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إهداء

أحمد و أشكر الله الذي منحنا نعمة العلم و البصيرة

  اهدي ثمرة عملي إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحققه
 له آماله، إلى النسان الذي امتلك النسانية بكل قوة مترجمة

في تقديسه للعلم:

والدي العزيز على قلبي.

 إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان إلى التي
صبرت على كل شيء:

أمي أعز ملك على القلب والعين.
 كما اهدي هذا العمل إلي كل من ساعدني من قريب أو من

 بعيد والي كل الهل والقارب، والي كل عمال اتصالت
  كل من وقف معي طيلة انجاز هاتهالجزائر ببوقاعة ، وإلي 

 المذكرة من اصدقاء واساتذة   والي كل الذين احبهم ،
والذين لم يتسنى لي ذكرهم .



مقدمة:
 را في تشكيل معالم الخريطة القتصادية العالمية، فليس من الصدفة أن تجدي كبلقد كان للبترول أثرا   

 ومحدودة جدا تتحكم في اقتصاديات كاملة، وإزاء ما تعرفه السوق البترولية العالمية سلعة أساسية نادرة
 فسسي السسدولسسسواء من تغيرات والمتمثلة أساسا في تقلبات أسعار النفط واعتباره المورد الساسسسي  

 المستوردة للنفط والذي يعتبر مورد هام في اقتصادياتها أو الدول المصدرة له من خلل اليرادات التي
 تحققها هذه الدول. فكلما ارتفع السعر كلما ارتفعت اليردات والعكس صحيح فسعر البسسترول يعتسسبر
 عامل من العوامل التي تحدد بموجبها عائدات البترول إضافة إلي النتاج والتصدير وسسسعر صسسرف
 الدولر المريكي، وغالبية الدول المصدرة للبترول تعتمد على هسسذه اليسسرادات لتمويسسل برامجهسسا
 التنموية ، كما أن انخفاض اليرادات البترولية كنتيجة لنخفاض السعار قد يأدي الي اعاقسسة برامسسج

التنمية والستثمار والتمويل في هذه الدول .
  كانت بداياتها في السبعينات  وآخرها ما يشهدهدت السوق البترولية العالمية عدة هزات وقد شه   

   نتيجة تأثرها سلبا أو إيجابا2010 إلى غاية 2005القتصاد العالمي في السنوات الخيرة  من  
 بعوامل متعددة انعكست في النهاية على أسعار البترول ارتفاعا أو نزول  وأفضت إلى حالة عدم

 على التنمية بكل  والستقرار، و قد ترتب على ذلك كله نتائج تراكمية على القتصاد العالمي  والعربي
أبعادها.

       تعد المنطقة العربية من أكبر المناطق الستراتيجية في العالم من حيث احتوائها على ثروات
 إضافة إلى موقعها الوسطي المتميز وقربها هائلة واحتياطي ضخم  من البترول والغاز الطبيعي طاقوية

 السواق العالمية – آسيا وأوروبا -  فهي تطل على قنوات عديدة لنقل البترول إلى كافة أنحاء من
  سلعة إستراتيجية ومادة حيوية أساسية للصناعة والتجارة الدولية وله اثر كبيرالبترولالعالم ، ويعتبر 

 على جميع أوجه النشاط القتصادي.
 يلعب قطاع المحروقات فيها  دور مهم فير من بين  الدول العربية النفطية التي      وتعتبر الجزائ

 بناء وإرساء قواعد القتصاد الوطني، حيث تمتلك الجزائر ثروات طبيعية هامة تتمثل في موارد الطاقة
 والمتمثلة أساسا في البترول والغاز، فقد كانت هذه الثروة محتكرة من طرف الشركات الجنبية مما دفع
 بالجزائر إلى استرجاعها عن طريق التأميم واستغللها لفائدة القتصاد الوطني ، حيث تساهم صادرات

  من إيرادات الجزائر من العملة الصعبة، بحيث تعتبر المصدر الرئيسي90%المحروقات بأكثر من 
لتمويل مشاريع التنمية القتصادية الوطنية .
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      وباعتبار البترول سلعة إستراتيجية ومادة حيوية أساسية لها تأثير على جميع أوجه النشاط
 القتصادي الجزائري سواء الصناعية أو الزراعية، فإن ليرادات البترول دور  هام  في القتصاد

 الجزائري حيث  بواسطة هاته اليرادات يمكن أن تحقق الجزائر تنميه ونهوض في اقتصادها، نظرا
للعوائد المحققة واستثمار هاته العوائد في مختلف القطاعات القتصادية .

أهمية الموضوع : -1
  من الصادرات%98    يتميز القتصاد الجزائري بالعتماد الكلي على قطاع المحروقات حيث يمثل 

 الجزائرية والذي يعتبر المورد الساسي للعملة الصعبة وهذا ما يعني أن الجزائر تعتمد على التصدير
 الحادي الجانب والمتمثل في البترول مما يجعل من الميزان التجاري متأثر بأسعار البترول وبتالي فإن

 ، ولذلك شرعت الجزائر بالعمل على إنهاء العتماد الكلي علىهذا التأثير يمس القتصاد الوطني ككل 
 الطاقة والخروج من دائرة العتماد على البترول وإقامة اقتصاد متنوع وذلك بتسيير رشيد لليرادات
 المتحصل عليها من خلل  تصدير البترول و تنمية القطاعات القتصادية الخرى ، و من بين هذه

 القطاعات التي  تعمل الجزائر على  تنميتها هي القطاع الزراعي  نظر لما  تلعبه الزراعة  في  تحقيق
  التخفيف من  الواردات الكبيرة التي تستوردها الجزائر في وأيضا،استقرار أكثر للقتصاد الجزائري 

 من منتجات زراعية بالمكان إنتاجها محليا والتخلص من تبعيتها خارجيا واسترادها ، و بالعمل على
توفير شروط التحفيز القتصادي  في القطاع الزراعي و الستثمار الزراعي . 

 تجسدت  فيخلل السنوات الخيرة   القتصاد العالمي أجواء طفرة نفطية جديدة     ويشهد
 الرتفاعات الكبيرة والمتوالية في أسعار النفط، مما زاد من ارتفاع  اليردات النفطية في الجزائر مما

أعطي فرصة نادرة للستثمار في القطاع الزراعي بواسطة هاته اليرادات النفطية .
       و في هاته الدراسة سنتطسسسسرق إلى أثسسسسسسر تغيسسسسسسرات أسعسسسسار

.2010 - 1990البترول على القطاع الزراعي خسسسلل الفسسسستسسسرة  

:إشكالية الدراسة-2
         يعتبر قطاع المحروقات العمود الفقري للقتصاد الجزائري، وذلك لنه ل يزال بعد أكثر من

 أربعة عقود من الستقلل، القطاع المهيمن على النشاط القتصادي، فهو يساهم في الصادرات
 في المتوسط ، ونتيجة لرتباط القتصاد الجزائري بالصادرات% 95الجزائرية بنسبة تزيد عن   

 ضئالبترولية بنسبة كبيرة ، فانه من الضروري على الجزائر أن تعمل على الستفادة من الفوا
والرتفاعات البترولية الحالية  من اجل  تمويل  القطاعات القتصادية الخرى وخاصة الزراعية منها.
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 معرفة دور الفوائض البترولية في تطوير وتمويل القطاع الزراعي الجزائري وهو محور        ول
دراستنا ننطلق من الشكالية الرئيسية التالية:

 ة الزراعية في الجزائر؟ وكيف يمكن استغلل هذه اليرادات فيكيف تؤثر عوائد البترول على التنمي
الستثمار وتمويل القطاع الزراعي الجزائري ؟

 نصل إلى لب الموضوع ل بد من الجابة على التساؤلت الفرعية التالية:         ولكي
ماهي المكانيات النفطية الجزائرية من استكشاف واحتياطي وإنتاج وتصدير للبترول ؟- 1
 ماهيما هو دور الصلحات الهيكلية في التحسين من مردودية قطاع المحروقات الجزائري؟ و- 2

 ؟2010-1990قيمة العوائد البترولية المحصلة في الجزائر خلل الفترة 
 - ماهو دور صندوق ضبط الموارد في امتصاص العجز والفائض الداخلي والخارجي ؟ وهل3

 يستطيع هذا صندوق أن يصمد أمام صدمات الخارجية والتي قد تأتي من انخفاض أسعار المحروقات
مستقبل ؟

- ماهو اثر الصلحات الزراعية في تحسين النتاج الزراعي والتقليل من الواردات الغذائية؟4
 - كيف يمكن ليرادات البترول أن تساهم في تحسين النتاج الزراعي الجزائري ؟ وما هي الفروع5

التي سجلت أكثر تأثير؟.

فرضيات الدراسة: -3
  بقسسدر مسسا ستنصسسبودور البترول في تنميه  القتصاد ككل الجزائري  بصدد دراسة القتصاد لسنا

 2010-1990آثرها علسسى  القطسساع الزراعسسي خلل الفسسترة أسعار البترول وتقلبات دراستنا على 
وانطلقنا من الفرضية الساسية التالية :

 الساسي الذي يسمح بتنمية القطاع الزراعي في الجزائر ؟ العائد البترولي هو العامل
طلق من الفرضيات الفرعية التالية:ولمعرفة مدي صحة هذه الفرضية نن

 بترول دور كبير في القتصاد الجزائري ككل وعلسسى القطسساع الزراعسسيلفوائض ال-
بالخصوص من حيث النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره .

  إلى غاية1987لسياسة الصلحات التي عرفها القطاع الزراعي الجزائري منذ سنة -
 دور في تحسين أداء النشاط الزراعي بالجزائر .2010

 رغم  اعتماد الدولة الجزائرية عدة إصلحات في قطاع الزراعسسي إل أن السسواردات-
الغذائية في ارتفاع مستمر .
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النتاج  - ورفع  تحسين  في  تساهم  هامة  مقترحات  الفلحة   وزارة  مقترحات  تعتبر    
الزراعي الجزائري.

:أسباب اختيار الموضوع -4
 التغيرات  القتصادية التي يشهدها القتصاد العالمي  و اعتبار البترول احد  الركسسائز-

 التي تعتمد عليها الصناعات العالمية  فإن أي تغير في أسعار  البترول  سيؤثر  حتمسسا علسسى
 النخفاض وبتالي على إيرادات الجزائر . القتصاد  الجزائري  سواء بالرتفاع أو

 دراسة العلقة بين تقلبات أسعار النفط وأثرها علي تنميسسة القطسساع الزراعسسي  فسسي-
الجزائر.

 معرفة مختلف الساليب والدوات القتصادية المعتمدة في مواجهة التقلبسسات والثسسار-
 الحادة  لتغيرات أسعار النفط وسبل تنميه القطاع الزراعي حتى ل يصبح أي تأثر في القطسساع

النفطي  يمس بالقتصاد الجزائري ككل.
 ما يشهده القطاع الزراعي من تحسن في الونة الخيرة واهتمامات الدولة به كقطسساع-

يساهم في تحقق الستقرار القتصادي.

هدف الدراسة :- 5
 دات الكبيرة للدولة قدرة اكبر  في تنميه وتطوير القطاع الزراعي الجزائريا - تمنح هاته الير

 والستثمار فيه  والذي يسمح بجعل القتصاد الجزائري اقتصاد متنوع   تلعب فيه الزراعة  دور مهم
 في تطوير القطاع القتصادي الجزائري ، وبما أن تغيرات سعر النفط  سوف تؤثر على القتصاد
الجزائري  فإنه يتعين علينا تحليل  التغيرات  في أسعار البترول وآثرها  على القطاع الزراعي .

 إنهاء العتماد الكلي على الطاقة والخروج من دائرة العتماد علسسى المحروقسسات وإقامسسة- محاولة 
 الزراعي الجزائري .اقتصاد متنوع وذلك بتسيير رشيد من خلل تنمية القطاعات

- دور الصلحات الزراعية في الزيادة من النتاج الزراعي .
 مكن أن يقدمه من إسهامات سواء بالنسسسبة للكسساديميين آوي- اطلع المهتمين بأهمية الموضوع وما 

الميدانين على حد سواء.

: المنهج المتبع -6
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  ووصول إلىبالنظر إلى طبيعة الموضوع محل الدراسة، ومن أجل الجابة على الشكالية المطروحة،
  في بعض أجزاء الدراسة  والمتمثل بالخصسسوص فسسياعتمد على المنهج الوصفيالهدف من الدراسة 

 فسسي تحليسسل، والمنهج التحليلي  معرفة كل  واقع النفط في الجزائر وواقع الزراعة في الجزائر أيضا 
  والبيانات المرتبطة  بدراسة تحليل  تغيرات أسعار النفط وآثارها على القطاع الزراعسسيالحصاءات

 Eviewsباستعمال البرمجة العلمية  )2010-1990(التي تم جمعها  والمتعلقة بالفترة في الجزائر  

لتحليل المعلومات الحصائية .

- الدراسات السابقة : 7
 -1973مشدن وهيبة ،أثر تغيرات أسعار البترول على القتصاد العربي خلل الفترة •

  ،مذكرة ماجستير في العلوم القتصادية فرع النقود و الماليسسة ، جامعسسة الجسسزائر2003
  و التي تطرقت إلى مختلف المتغيرات المؤثرة في السوق البترولية وحرب2004/2005

 السعار بين الدول المصدرة و الدول المستوردة ، بالضافة إلى تحديات و مستقبل البترول
العربي في ظل معطيات القتصاد العالمي الحديث.

 طيبوني أمينة ، تمويل الستثمارات في الجزائر بالرجوع إلسسى قطسساع المحروقسسات•
-2003،مذكرة ماجستير في العلوم القتصادية فرع النقود و المالية ، جامعة الجسسزائر، 

  و التي تطرقت إلى تمويل الستثمارات قبل التسعينات أي تمويل الستثمارات فسسي2004
 ظل القتصاد الموجه، ثم عملت على توضيح مختلف الصلحات التي مسسست القتصسساد
 الوطني و بالخصوص تلك المتعلقة بقوانين الستثمار ،و التي اتجهت أغلبها نحو إعطسساء
 استقللية للمؤسسات العمومية و اللجوء إلى الخوصصة، و أخيرا تطرقت إلى آليات تمويل

 ا لم تبرز بصفةنهالستثمارات في خضم النفتاح و الشراكة مع المؤسسات الجنبية، إل أ
دقيقة دور المحروقات في تمويل الستثمارات في الجزائر.

 المؤتمر العلمي الدولي، التنمية المستدامة و الكفاءة الستخدامية للموارد المتاحة،جامعة•
 .2008سطيف، أفريل 

- تقسيمات الدراسة:8
     لمعالجة هذه الدراسة ولوجود متغيرين والمتمثلين في كل من البترول والزراعة فإنه للجابة علسسى

 تم تقسيم هسسذه الدراسسسة إلسسى ثلث الشكاليات السابقة، والتأكد من مدى صحة الفرضية الساسية ،
 فصول:
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  تطور قطاع البترول في الجزائر ودور صندوق ضبط الموارد في توظيف مداخيل الثروةالفصل الول:

2010-1990البترولية خلل الفترة 

واهههم     في دراسة هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة     الجههزائر فههي المحروقههات قطههاع  أداء

الفهترة         خلل البهترولي القطاع في القتصادية معرفة     2010-1990الصلحات خلل من  وذلك

المصهادر                  أههم معرفهة خلل من بالجزائر المحروقات قطاع على طرأت التي تطورات  أهم

المتههوفر             الحتيههاطي و الستكشههاف فههي والمتمثلههة النفههط عههائدات زيههادة علههى  المسههاعدة

الفترة     خلل -1990بالجزائر البترول        2010  من الجزائرية والصادرات النتاج حجم معرفة  وأيضا

الفترة   -1990خلل النفط            2010  قطاع في القتصادية الصلحات أهم عرض يتم سوف كما ، 

الفترة   .        2010-1990خلل دراسة   إلى ننتقل ثم ومن  تطور أسعار وعائدات المحروقففات فففيوتقييمها

–1990الجزائر ودور صندوق ضبط المففوارد فففي ضففبط  مففداخيل البففترول فففي الجففزائر خلل الفففترة    

 وأهمية هذا الصندوق على القتصاد ككل .2010

 2010-1990الفصل الثاني:  تنامي وتطور القطاع الزراعي في الجزائر خلل الفترة 
    أما الفصل الثاني سوف نقوم  بدراسة القطاع الزراعي في الجزائر وتطوراته ومعالمه كما  يتم في

   ويتم أيضا  دراسةعوامل تنمية و نجاح الصلحات في القطاع الزراعي الجزائريهذا الفصل دراسة  
 أهم المشاكل التي يعاني منها  القطاع الزراعي الجزائري ، ودراسة السبل التي تساهم فسسي النهسسوض
 بهذا القطاع   وذلك من خلل  معرفة أهم الصلحات التي شهدها القطسساع الزراعسسي خلل الفسسترة

  ومعرفة مدى مساهمة هاته الصلحات في رفع النتاج الزراعي وتتم دراسة أيضسسا1990-2010
.2010-1990الميزان التجاري الزراعي والغذائي في الجزائر خلل  الفترة 

       على تنمية القطاع الزراعي في الجزائر اثر ارتفاع اليرادات البتروليةالفصل الثالث:
2010- 1990خلل الفترة    

      وهذا الفصل يعتبر الجانب التطبيقي من الدراسة ،  حيسسث مسسن خلل معطيسسات الفصسسل الول
 والفصل الثاني تتم  دراسة  اثر عائدات البترول على تنمية القطاع الزراعي في الجزائر وذلسسك مسسن

  لتحليل المعلومات الحصائية وأيضسساEviewsخلل دراسة إحصائية ، باستعمال البرمجة العلمية 
دراسة  اثر الستثمار والتمويل المقدم من الدولة للقطاع الزراعي الجزائري .

ملحظة: 
     من خلل دراستنا لثر تغيرات أسجعار البجترول علجى القتصجاد الججزائري  - حالجة القطجاع الزراعجي فجي الججزائر خلل

– 1990الفترة     - هناك نقطة مهمة  يستوجب التطرق إليها وهي أن سعر البترول ل يؤثر على القطاع الزراعججي2010 
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 الجزائري  بصفة مباشرة ، وذلك لوجود ما يسمى بصندوق التعويضات ( صندوق ضبط الموارد ) ، الذي انشئته الجججزائر
  حرصا من الدولة علي تجنب أي صدمة سلبية نتيجة تقلب السججعار ، وأيضججا   تجنبججا لي  تقلبججات للمتغيججرات2000سنة 

 الخارجية أن تأثر على القتصاد الداخلي ، وتوفير التغطية للقتصاد الجزائري ككل ، وبتالي فأن دراسججة كججانت  حججول اثججر
– 1990تغيرات إيرادات البترول على القتصاد الجزائري – حالة القطاع الزراعي الجزائري خلل الفججترة   2010، -ج     

 ،بمعنى أن اليرادات هي التي تلعب دور في تأثير أو عدم التأثير على القطاع الزراعي في الججزائر وليجس السجعر  وتجأثير
 سعر يكون بطريقة غير مباشرة حيث ان أي ارتفاع لسعار البترول سوف يؤدي إلي زيادة إيرادات الدولججة وبالتججالي فهججي
 علقة تعددية لكن كما سبق القول فان صندوق ضبط الموارد هو الصندوق الذي يججوازن أو يضججبط أي تغيججرات فججي أسججعار

البترول سواءا بزيادة أو نقصان    . 
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مقدمة الفصل الول : 
  في بناء وإرساء قواعد القتصاد الوطني الجزائري، خاصة وأنهاما    يلعب قطاع المحروقات دور 

 الجزائر تمتلك ثروات طبيعية هامة تتمثل في موارد الطاقة، غير أن هذه الثروة كانت محتكممرة مممن
 مممما دفممعالجنبية وتمثلت با الساس في الشركات المريكية والنجليزية والفرنسية طرف الشركات 

 بالجزائر إلى استرجاعها عن طريق التأميم واستغللها بما يخدم القتصاد ككل في السممبعينيات مممن
  من إيرادات الجزائر مممن العملممة90حيث تساهم صادرات المحروقات أكثر من %،القرن الماضي 

الصعبة ، و بذلك فهي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل مشاريع التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.
    ولليرادات النفطية دور كبير في تمويل القطاعات القتصادية الخممرى مممن صممناعة وزراعممة
 ومختلف الخدمات ، كما تعتبر المورد  الساسي  لعوائد الدولة الجزائرية  وبذلك فقد تمموجب علينمما

اعطاء نظرة حول القطاع البترولي في الجزائر .
  تطور القطاع البترولي وأهم الصلحات التي عرفها هذا القطمماع فمميوفي هذا الفصل نبين   

 الجزائر ، كما نتناول أثر هاته الصلحات  في رفع النتاج البترولي وبتممالي الزيممادة فممي الممدخل
 البترولي ، وتتم  ايضا دراسة دور صندوق ضبط الموارد على القتصاد الجزائري داخليا وخارجيمما

ومدى فعاليته في توظيف ثروة البترولية   وذلك من خلل المبحثين :
 المبحث الول : أداء قطاع البترول في الجزائر واهم الصلحات القتصادية التي عرفها القطاع

2010-1990البترولي  خلل الفترة 
 المبحث الثاني : تطور عائدات البترول في الجزائر ودور صندوق ضبط الموارد في ضبط  مداخيل

2010 – 1990البترول في الجزائر خلل الفترة 
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 المبحث الول : أداء قطاع المحروقات في الجزائر واهم الصلحات القتصادية التي

2010-1990عرفها القطاع البترولي  خلل الفترة 

         عرف  النشاط البترولي تطورات كبيرة في مجال الستكشاف والحتياطي والنتاج والتصدير
 يتجلي لنا من خلل الرتفاع الكبير الذي شهده هذا القطاع وأيضا شممهد هممذا القطمماع  إصمملحات

  من  مرد ودية قطاع المحروقات وتنظيمه .الزيادةاقتصادية  ساهمت في 
 أول : تطــــــور نشـــــــاط الستكشــــــــــاف والحتيــــاطـــــــي

والنتــــاج  والتصديــــر البتــــرولــــــي في الـــــجزائــــر 
2010- 1990خـــــلل الفتـــرة 

 ويلقي اهتمام كبير من قبممل،1    على اعتبار أن النفط هو المورد الذي يعتمد عليها القتصاد العالمي 
 شركات العالمية من اجل الستكشاف والستثمار في هذا القطاع.  تتأثر أنشطة الستكشاف والنتمماج
 علي العموم بمستوى السعار في السوق الدولية، فكلما ارتفعت السعار وحقق البلد المنتممج عممائدات
 كبيرة  نتيجة  رفع  الصادرات البترولية ، كلما يسمح ذلك لهذا البلد بزيادة حجم العتماد المخصصممة
 للستثمار في البحث عن حقول جديدة للنفط والغاز وتطويرها أو تطوير حقول تم اكتشافها من قبممل،

.2وكلما ارتفعت السعار أيضا كلما شجع ذلك الشركات الجنبية على القبال أكثر على الستثمار
- I   2010-1990 في الجزائر خلل الفترة تطور نشاط الستكشاف  :

.    يشمل نشاط الستكشاف أشغال المسح الزلزالي وأشغال الحفر
 لمسح الزلزالي هو عبارة عن  ارسال موجات صوتية الى بمماطن ا:المسح الزلزالي -1

 الجوامد والسمموائل والغممازات فترسممل فممي الرض الرض حيث يختلف ترددها باختلف
. 3لتعطي في النهاية خريطة باستخدام شاحنات خاصة ثم يقاس ترددها وتذبذبها

  تميز تطور نشاط المسح الزلزالي بالجزائر في الفترة المعنية بالتذبذب الواضح،  وعلممى سممبيل
 ، ارتفع 1995فرقة في الشهر عام  100المثال، بعد أن كان عدد الفرق العاملة ل يتجاوز عتبة 

 هذا العدد بشكل محسوس في السنوات الثلثة الموالية، وذلك تحت تأثير الشركات الجنبيممة الممتي
 إلى النحصار بشكل 1999قامت بتكثيف نشاطها، ثم ما لبث وأن عاد هذا النشاط بداية من عام 

 فرقة، 70، حيث لم يتجاوز عدد الفرق العاملة في الشهر  2001كبير وبلغ أدنى مستوى له عام 
: ويعزى هذا التراجع إلى عاملين 

 .288 ، ص 1971-  حامد ربيع ، التعاون العربي والسياسة البترولية  القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ،  1
 .57 ، ص 1992 مديحة الحسن الدغيري ، اقتصاديات الطاقة في العالم وموقف البترول العربي منها ، بيروت ، دار الجيل ،   - 2
 .288–1992،254عبدو ، إبراهيم،الجيولوجيا الهندسية والخرائط الجيولوجية وطرق المسح الجيولوجي ،بيروت ، دار الراتب الجامعية -  3
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 أولهما هو النتهاء من المسوح الزلزالية المكثفة للحواض الرسوبية ذات المكانيات الهيدروكربونيممة
. الواعدة، التي شرعت فيها الجزائر في منتصف التسعينيات

 والعامل الثاني هو التقدم الكبير الذي أحرزته تقنيات المسوح الزلزالية في السنوات الخيممرة، سممواء
 المسوح الزلزالية ثنائية أو ثلثية البعاد، بحيث أصبحت الفرق الجيوفيزيائية تستغرق وقتا أقممل مممن

 والجدول التالي يوضح ذلك.4الوقت الذي كانت تستغرقه من قبل للقيام بنفس الحجم من المسوح
2010-1995): المسح الزلزالي في الجزائر 1الجدول رقم (

شهر/ فرقة : و
الفرقالسنواتالفرقالسنواتالفرقالسنوات
غ م1995972001702007

غ م19961152002802008

غ م199710620031152009

غ م2010غ م19981232004

غ م1999972005

غ م2000792006

 المصدر :  من إعداد الطالب اعتمادا على : 
12. ، ص 2007  ، 2001- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 

 غ م : غير متوفر - 

 ، وذلك بعد سنوات من الركود 2003انتعش نشاط المسح الزلزالي من جديد بداية من عام          

 فرقة في 115إلى  2002فرقة في عام  80النسبي، وقفز عدد الفرق العاملة في الشهر دفعة واحدة من 

  الزلزالي الثنائي البعاد في المناطق الواعممدة، والمسممحح، وتوزع هذا النشاط بين المس 2003عام 

 الزلزالي الثلثي البعاد في الحقول النفطية و الغازية التي سبق اكتشافها، خصوصمما فممي مقمماطعتي

.غدامس و تيميمون

2-    يرتبط تطممور نشمماط الحفممر:2010- 1990خلل الفترة   الحفر الستكشافي والتطويري 

 الستكشافي والتطويري عادة بتطور مجهود المسح الزلزالي، فكلما تكثف نشاط المسح وتحققت نتائج

 إن تحليل تطور مستوى.ايجابية، كلما كان ذلك مؤشرا على تكثيف أعمال الحفر في السنوات الموالية

 متباينا من فترة لخرى، وقد بلغ أعلى نشاط الحفر الستكشافي والتطويري يكشف أن هذا الخير كان

.78ص 2000أوابك،:   الكويتوالعشرون السابع السنوي العام المين تقرير للبترول، المصدرة العربية القطار منظمة - 4
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 متوسط عدد الحفارات العاملة في نهاية مستوى له في بداية النصف الثاني من التسعينيات، حيث كان

حدود  1997و  1996و  1995سنوات  ثم 30في  حاد حفارة،  بشكل  ذلك  بعد  العدد  هذا   انخفض 

 مستوى النشاط في السنوات الموالية، إل ورغم تحسن. حفارة فقط 12إلى  1999ليصل في نهاية عام 

 يتجاوز عدد الحفارات العاملة في نهايممة عممام أنه لم يتم بلوغ المعدل المحقق في الفترة السابقة، ولم

.حفارة 21معدل  2005

. 2010-1995تطور نشاط الحفر الستكشافي و التطويري في الجزائر) : 2الجدول رقم (

الحفاراتالسنوات

العاملة

الكيلومترا

ت

المحفورة

الحفاراتالسنوات

العاملة

الكيلومترا

ت

المحفورة

الحفاراتالسنوات

العاملة

الكيلومترات

المحفورة

غ مغ م1995273142001195112007
غ مغ م1996292782002215852008
غ مغ م1997302922003225922009
غ مغ م2010غ م199821237200420
غ م199912391200521
200017424200630778

 المصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على : 
 .15 .14 ،13 ، ص ص ص ، 2007 ، 2001- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 

 طردا في جميممع السممنوات عممدد     بخصوص نشاط الحفر إن عدد الكيلومترات المحفورة لم يساير

 السنوات التي سجل فيها اسممتمرار الحفارات العاملة، إذ يلحظ تراجع عدد الحفارات العاملة في بعض

 ويعزى هذا التباين بالدرجة الولممى إلممى اتجاه منحنى الكيلومترات المحفورة في الرتفاع أو العكس،

.المتراكمة لدى الشركات النفطية اختلف وسائل الحفر المستعملة و اختلف الكفاءة والخبرة

 أثمر نشاط الستكشاف عن المحروقات في العشر : 2010- 1990- اكتشافات النفط خلل الفترة 3

 اكتشافات في كل سنة، 8سنوات الخيرة نتائج مقبولة على العموم حيث تجاوز المعدل في المتوسط 
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 اكتشافا، وقد تحققت أفضل النتائج في سنوات 20بم  1998وكانت أفضل نتيجة تلك التي تحققت عام 

1996 ، 1998 ، 2000 ، 2004. 

 2010-1995) : اكتشافات البترول في الجزائر 3الجدول رقم (

الكتشافاتالسنوات

النفطية

الكتشافاتالسنوات

النفطية

الكتشافاتالسنوات

النفطية
199542001320075
199682002320082
199752003320094
غ م199817200442010

1999320055
20008200612

.16، ص 2001المصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على : - منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 

.16 ،  15، ص ص ،    2010، 2007- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 

   

 نفطيا، يكون المعدل السنوي المتوسط اكتشافا 17بم  1998  إذا ما تم استبعاد النتيجة الستثنائية لعام 

 ولقد تحققت أفضل النتائج ،اكتشافات تقريب 5هو  2009و  1995للكتشافات النفطية في الفترة بين 

.السنتين  في كلتاعلى التوالي اكتشافات12 و 8 بم 2006و  2000عامي 

II  - 2010-1990تطور احتياطي وإنتاج البترول في الجزائر خلل الفترة  :

تطور احتياطي البترول في الجزائر : - 1

 التذبذب، كانت شهد احتياطي النفط الخام المؤكد منذ السبعينيات إلى غاية السنوات الخيرة حالت من

 هممو أن حجممم تسير طرديا مع السياق العام الذي حكم تطور نشاط الستكشاف، غير أن ما يلحممظ

 الثمانينيات، وهممي الحتياطي لم يتغير كثيرا في الفترة الممتدة بين بداية السبعينيات إلى غاية منتصف

 انسممحاب بعممض الفترة التي تميزت باحتكار شركة سوناطراك شبه الكامل لنشاط الستكشاف، بعممد

.الشركات الجنبية من القطاع وانحصار نشاط البعض الخر في بداية تلك الفترة
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 ويعزى هذا الجمود النسبي في حجم الحتياطي إلى عاملين أولهما، عجز شممركة سمموناطراك علممى

 مواكبة التطورات التقنية الحاصلة في ميدان الستكشاف، وثانيهممما يتمثممل فممي انحصممار النشمماط

 الستكشافي تقريبا في محيط الحقول النفطية المنتجة القديمة، أي في منطقة تممم استكشمماف أهممدافها

 لهذه السباب لم تتحقق اكتشافات هامة ترفع من حجم الحتياطي، بل ولم يتم حممتى. البترولية الكبيرة

 الخيممر تجديد الكميات المنتجة والمحافظة على مستوى احتياطي بداية السبعينيات، حيث تراجع هممذا

 ن كان في مليون برميل فقط، بعد 6300بحجم  1978بشكل محسوس،وبلغ أدنى مستوى له في عام 

 مليممون 1400 مليون برميل قبل أربعة سنوات من ذلك، ما يعني استنزافا صافيا لم 7700حدود 

.برميل في فترة قياسية

 2010 -1990 والجدولين التالين  يوضحان  تطور الحتياطات من النفط الخام بالجزائر خلل  الفترة 

2000-1990):  تطور الحتياطي المؤكد من النفط الخام خلل الفترة 4الجدول رقم (
مليون برميل: و

199السنة

0

199

1

199

2

199

3

199

4

199

5

19961997199819992000

9200920092009200997999791080011200113141131411314الحتياطي

 Source : OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p.19 .

  فيمكن توضيحه  من خلل2010-2001       أما عن تطور الحتياطي المؤكد من النفط خلل الفترة 

الجدول التالي :

 2010-2001) : تطور الحتياطي المؤكد من النفط الخام خلل الفترة 5الجدول رقم (
مليار برميل: و

2001200220032004200520062007200820092010السنة
غ م11.311.311.811.412.312.212.212.212.2الحتياطي

المصدر : 
 .09 ص 20، ص 2010، 2007- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام
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 يرجع سبب التحسن في الرفع من الحتياطات المؤكدة من النفط إلى السياسات الصلحية التي      
 سياسة الشراكة الجديدة وفتح القطاع أمام الستثمار الجنبي المباشر مممنانتهجتها الجزائر وأيضا إلى 

 اكتشافا نفطيا 56وبفضل العقود الموقعة تحّقق ، تحويل اتجاه منحنى الحتياطي نحو الصعود المستمر
 وأضافت هذه الكتشافات إلى حجم الحتياطي زيادة صافية بنحوِ. وغازيا، منها عدة حقول نفطية هامة

5. مليار برميل مكافئ بترول 10

  تجديد وبفضل   الصلحات والجهود المبذولة من قبل شركة سونطراك تكون الجزائر قد نجحت في

  مليار برميل ، وهذا الحجم يكفي في ظل شروط الستغلل القتصممادية12.2احتياطاتها ورفعها إلى 

والتقنية الحالية بتلبية حاجة الستهلك المحلي والتزامات التصدير وتحسين العائد البترولي .

 كما نلحظ من خلل هاذين الجدولين أن الحتياطيات النفطية الجزائرية أصممبحت ، بعممد الرتفمماع

  ، وايضممامن2005  إلي غاية 1998  ، قد تميزت بثبات بين سنة 1997 و1990المعتبر بين سنة 

   ، وثبات في الحتياطات النفطية ترك من الجزائر تبحث عممن وسممائل2009 إلي غاية 2006سنة 

 خاصة في القطاع الزراعي وذلك بهممدف تأسيسممهوتمثل بصفة  أخرى للتمويل القتصاد الجزائري و

كقطاع الذي  سيعوض القطاع النفطي في المستقبل . 

 :2010- 1990تطور نشاط إنتاج البترول بالجزائر خلل الفترة - 2

        تملك الجزائر كل المواصفات التي تجعلها نموذجا للبلد المنتج للمحروقممات بامتيمماز، ذلممك أن

 إنتاجها من هذه المحروقات يتميز بالتنوع، فهي ل تنتج منتجا واحدا، وإنما كل النواع النفممط الخممام

 والغاز الطبيعي وسوائل الغازفضل عن ذلك، فقد اعتمدت إستراتيجية تهدف إلى إرسمماء نمموع مممن

 المصادر الثلثة في ميزانية إنتاج الطاقة، كما لجأت إلى تثمين قسم منها، حيممث التوازن في مساهمة

 من إنتاج النفط الخام محليا، كما تقوم بمعالجة قسم من إنتاج الغاز الطبيعي وتحممويله تقوم بتكرير قسم

.وذلك لغاية واضحة هي مواجهة تقلبات السواق الخارجية وتنويع الزبائن إلى غاز سائل،

5 - Ministère de l’énergie et des mines, Annuaire de l’énergie et des mines, p.12
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 وحتى السنوات الخيرة متذبذبا، حيث 1971    وقد كان إنتاج الخام بالجزائر منذ تأميم القطاع عام 

 قفز بعد التأميم مباشرة بشكل لفت، وتجاوز مليون برميل يوميا، ثم استقر بعد ذلك على امتممداد كممل

 ي، قبل أن تبدأ فترة ثانية في الثمانينيممات وتميممزت/سنوات السبعينيات تقريبا فوق سقف المليون ب

 ألف برميممل 648بالتراجع الكبير في مستوى النتاج، الذي بلغ في هذه الفترة أدنى نقطة له، وهي 

 ويعزى هذا السقوط الحر بالدرجة الولى إلى محدودية النتائج التي حققتها شممركة 1987يومي عام 

 ، إل إنتاج النفط الخام بالجزائر خللسوناطراك في ميدان الستكشاف بعد انسحاب الشركات الجنبية

 سنوات تسعينات و اللفية الخيرة  تطور بشكل  ملف وهو ما  سوف نوضممحه مممن خلل الجممدول

التالي : 

 2010- 1990تطور إنتاج النفط الخام بالجزائر في الفترة ) : 06الجدول رقم (
.ألف برميل يومياالوحدة : 

النتاجالسنةالنتاجالسنةالنتاجالسنة
1990789.91997846.120041311

1991803.01998827.320051352.0

1992756.51999749.620061426.0

1993747.3200079620071398.0

1994752.5200184220081356.0

1995752.5200273020091240.0

غ م1996805.720039422010
المصدر: من إعداد طالب اعتمادا على معطيات :

 -OPEC, Annual Statistical Bulletin 2006, p.21-.

.24، ص 2007 منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

.19، ص   2010- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 

     

         مع مطلع اللفية الجديدة انتعش القطاع بصورة كبيرة  مقارنه بالسنوات تسعينات ودخل النتاج

 ي، وهو ما يساوي تقريبمما/مليون ب 1.3560حوالي  2008وبلغ وفي نهاية  في فترة نمو جديدة،
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 ويعكس هذا النتاج حجم الجهد المبذول منذ التسممعينيات،. سنوات التسعينيات ضعف معدل النتاج في

 السنوات الخيرة، سواء في ميدان الستكشاف أو في ميممدان السممتغلل، مممن خلل وخصوصا في

.السترجاع والشروع في استغلل موارد بعض الحقول النفطية المكتشفة حديثا تحسين معدلت

III 2010-1990-  تطور نشاط تصدير البترول في الجزائر خلل الفترة 

 شهد هيكل تصدير المحروقات في السنوات القليلة الماضية تغيرا جذريا، تراجعت بمقتضمماه مسمماهمة

 بعض المصادر لفائدة مصادر أخرى، فعلى سبيل المثال كانت مساهمة النفط الخام فممي نهايممة عممام

 لكن بعد. مليون طن معادل بترول 119تمثل أقل من خمس حجم الصادرات الكلية المقدرة ب  2001

  أصبح تصدير الخام هممو الممذي يطغممى علممى،2005أربع سنوات فقط من ذلك، أي في نهاية عام 

من الحجم الكلي للصادرات.  % 28الصادرات النفطية، و يمثل نسبة تزيد عن 

  وفي تحليلنا لتطور نشاط الصادرات الجزائرية من المحروقات يمكن إيضاحها مممن خلل الجممدول

: 2010 إلي غاية 1990التالي الذي يبين تطورات الصادرات النفطية من سنة 

 2010 – 1990تطور صادرات النفط الخام بالجزائر في الفترة ) : 07الجدول رقم (

ألف برميل يوميا: الوحدة 

الصادراتالسنةالصادراتالسنةالصادرات السنة
1990280.61997373.12004893

1991344.71998549.42005970

1992279.41999414.62006947

1993308.02000461.120071253.5

1994329.220014422008840.9

1995332.820025662009747.5

غ م1996390.820037412010
المصدر: من إعداد طالب اعتمادا على معطيات :

 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, p.33.

.66، ص 2007 منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

.57، ص   2010- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 
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 ومن خلل هذا الجدول  نلحظ  أن صادرات النفط الخام في الجزائر  تميزت بنمو المستمر  وبتحسن      

  ألــف برميــل  ارتفعــت280.6  صادرات النفط الخام  تقدر بـــ 1990أدائها  حيث  مثل بعد ما كانت سنة  

ــف1253.5 لتصل إلى 2007 ألف برميل يومي، وقد بلغت أقصي حد لها سنة 549.4 إلى 1998سنة     أل

  ألف برميــل يوميــا علــى تــوالي747.5 و 840.9 إلي 2009 و 2008برميل يوميا لتعود وتنخفض سنتي 

  أضــعاف5 والــي 2009 إلــي غايــة 1990أي أن صادرات النفط تضاعفت بحوالي ثلث مرات بين ســنة 

. 6 2007 و 1990بين سنة 

الففترة:          خلل بفالجزائر المحروقات قطاع في القتصادية الصلحات يا ان  1990ث

 -2010 

I - الطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات بالجزائر قبل الصلحات 
 كممان     تغير التشريع الجزائري الخاص بقطاع المحروقات منذ الستقلل عدة مرات، وفي كل مرة

 سبقته، ما القانون الجديد يأتي بإطار تنظيمي وتعاقدي يختلف تماما عن الطار السائد في المرحلة التي
 ووفق هذه المعايير، معيممار جعل أداء القطاع ونتائجه تختلف بدورها في كل مرحلة من هذه المراحل.

 ثلثة مراحل رئيسية مر بها تطور قطاع تغير القانون والطار التنظيمي والتعاقدي السائد، يمكن تعيين
المحروقات بالجزائر منذ الستقلل وتمثلت هذه المراحل في :

 1971 – 1962- مرحلة نظام المتيازات 1
 ورثت الجزائر غداة الستقلل وضعا شاذا وتركة ثقيلة في قطاع المحروقات، حيث استمر العمل فممي

-58السنوات الولى بالقانون رقم   ، والمعروف بالقممانون1958 نوفمبر 22 الصادر بتاريخ 1111 
البترولي الصحراوي.

 واعتبارات خدمممة إن هذا القانون الموروث عن العهد الستعماري لم تكن قد أملته العتبارات المحلية
 اكتشاف النفط " أنممه السكان المحليين، وإنما أملته مصالح استعمارية، فقد رأت السلطات الفرنسية بعد
 جميممع العتبممارات من المحتم إصدار تشريع خاص بشأن الثروات الصحراوية يأخذ بعين العتبممار

 فقامت بإصدار هذا القانون، ثم لجأت  ذلك إلى تعديله مرتين وفق7الماثلة في ذهن المسئولين الفرنسيين
  هو دعم المصالح الستعمارية1959تطور الحداث السياسية، حيث إذا كان هدف التعديل الول سنة 

  قد سار في التجاه الممذي يقلممص1961وتوسيع صلحيات الدولة الفرنسية، فإن التعديل الثاني سنة 

.7 -  تحليل البيانات والحصئيات تم بناء على الجدول رقم 6
1. ص  ، 1974 الطليعة،  دار:  بيروت  الجزائر في البترول معركة ، سليمان عاطف.د - 7
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 صلحيات الدولة الجزائرية، وذلك بعد التأكد من مسألة استقلل الجزائر. ومن بين ما فرضه التعممديل
.8الخير إلغاء اللجوء إلى مجلس الدولة في حال المنازعات النفطية واللجوء إلى التحكيم الدولي 
 السمميادة      وقد فرض المفاوض الفرنسي في اتفاقية ايفيان على الجزائر التعهد لفرنسا ضمن إطار "

 مشممترك الجزائرية " بأن تتم مواصلة الجهود الرامية إلى استثمار الثروات الباطنية عن طريق جهاز
 الصحراء. كما يعرف اختصارا بالهيئة الصحراوية أو الهيئة الفنية لستغلل ثروات باطن الرض في

 والجنبية بموجب تطبيق ألزمها بضمان جميع الحقوق البترولية التي منحتها فرنسا للشركات الفرنسية
 مفعول التعهممدات الفرنسممية قانون البترول الصحراوي قبل تاريخ الستقلل، بمعنى استمرار سريان

واستمرار العمل بالشهادات المنجمية الممنوحة من قبل.
 كممان      إن هذا القانون البترولي ل يشكل في جوهره استثناء على السياق العام لتلك المرحلة، فقممد

 هو سممائد الطار القانوني والتعاقدي الذي أرساه والقائم على نظام المتياز ل يختلف في شيء على ما
في باقي البلدان المنتجة، وخصوصا بالشرق الوسط.

 19/10/1963      لقد حاولت الجزائر بعد الستقلل مباشرة كسر هذا القيممد، وطممالبت بتاريممخ 
 بإعادة فتح باب المفاوضات من جديد من أجل مراجعة بعض البنود الخاصة باسممتغلل المحروقممات

 البتروليممة. الواردة في اتفاقية ايفيان، والتي كانت تعتبر حاجزا في وجه المشاركة الفعلية في العمليات
 فممي اتفمماق وان استجابت فرنسا لهذا الطلب الجزائري بعد تردد، وقدمت بعض التنازلت، خصوصا

 السممتينيات،  ، إل أنها استمرت على العموم في نهج المماطلة على طول سنوات1965الجزائر لعام 
 وفي حقيقة المممر، فقممد إلى أن حسمت الجزائر المر بقرار تأميم المحروقات في مطلع السبعينيات.

 النفطية، وخططت للوصول إلى هممذا كانت الجزائر تبحث من البداية على بسط سيطرتها على ثروتها
 19639شركة سوناطراك في شهر ديسمبر ، الهدف عبر مراحل، حيث كانت الخطوة الولى هي إنشاء

 دور هذه الشركة كما يدل علممى ذلممك اسمممها لتكون الداة التي تتحقق بها الهداف المسطرة. وكان
  ، عندما توسع1966ثم تعزز هذا الدور عام 10محصورا عند نشأتها في نقل وتجارة المحروقات فقط، 

  الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات1971من  نشاطها إلى المجالت الصناعية، قبل أن تصبح بداية
بالجزائر.

 1986 – 1971- مرحلة التأميمات واحتكار سوناطراك للقطاع 2
  نظاممما جديممدا1971 وإلغاء نظام المتياز عممام 11      أرست الجزائر بعد تأميم قطاع المحروقات

 لستغلل المحروقات، قام على تثبيت الملكية والسيادة الوطنية على الحقول النفطية، وجعممل شممركة
8.Belkacem BOUZANA, le contentieux des hydrocarbures entre l’Algérie et les sociétés étrangères 

( Alger : OPU-PUBISUD, 1985), p.78                                     
 . 31/12/1962.المؤرخ في  491 – 63المرسوم  الرسمية، الجريدة. 9

 في طريق الولى الخطوة الصحراوي البترولي القانون بنود يخالف الذي المحروقات وتجارة بنقل سوناطراك تكليف على الجزائر إقدام يعتبر. 10
. .المذكور للقانون الفعلي اللغاء

 .111 ، ص 2008منى البرادعي ، مذكرات في اقتصاديات البترول ، الدار الجامعية السكندرية ،   - 11
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 سوناطراك الفاعل الساسي في القطاع، ووضع الليات والجراءات المناسبة التي تسمح لهمما ببسممط
 نفوذها المطلق على كل الحقول المكتشفة، حيث حصر شكل العقود التي يمكن للشركات الجنبيممة أن

تبرمها مع سوناطراك في نوع واحد، هو عقود الخدمات، وقد اشتهر منه بالجزائر صنفان :
  يعرف بعقود الخدمة بالخطار، تقوم بموجبه الشركة الجنبيممة بتقممديم الخدمممة ول      صنف أول

 وتتحمممل تتحصل على المكافأة وتعويض تكاليف الستكشاف إل في حال الحصول على نتيجة ايجابية،
 التقنيممة، ل  يعرف بعقود المساعدة صنفٌ ثانٍوحدها الخسارة في حال الحصول على نتيجة سلبية، و

 وعممادة ممما تتحمل فيه الشركة الجنبية المخاطر ويقتصر دورها على تقديم الخدمات المطلوبة منها،
تكون خدمات تنقيب وإنتاج، لفائدة الشركة الوطنية، مقابل مكافأة متفق عليها مسبقا.

 أثبتت  سنة من التطبيق، هي كل المدة التي ساد فيها هذا النوع من العقود بالجزائر،15      لكن بعد 
 عمليممات وعجزه على رفع التحديات الجديدة التي واجهت القطاع بعممد1971التجربة محدودية قانون 

 لم تممبرم  مثل1985 و 1971التأميم، فقد كانت النتائج المحققة متواضعة جدا، فعلى طول الفترة بين 
 تتجاوز مساحة  عقدا، أي بمعدل أقل من عقدين في السنة، ولم25الجزائر مع الشركات الجنبية سوى 

 المنجمي، ولم تحقممق    % من مجموع مساحة المجال10المجال المنجمي المغطى بعقود الستكشاف 
 بممما جعممل مسممتويات أعمال الستكشاف سوى اكتشافات قليلة، لم تكن كافية لتعويض ما يتم إنتاجه،

 التفكير فممي تغييممر ذلممك الحتياطي تتراجع بشكل حاد، وهو المر الذي دفع المشرع الجزائري إلى
.12القانون، وسن قانون جديد أكثر جاذبية وقدرة على تحريك القطاع

II 2005-1985 - الطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات في مرحلة الصلحات 
 قطمماع  ، إلى إجراء تغييممرات عميقممة فممي1986سارعت الجزائر بعد الزمة النفطية الحادة لعام 

 يقوم على المحروقات، حيث ألغت القانون السابق وأصدرت قانونا جديدا. وقد أرسى هذا الخير نظاما
 المباشممر. ويمكممن عقود تقاسم النتاج، و على فتح القطاع بشكل غير مسبوق أمام الستثمار الجنبي
 تغييممر المنظومممة تحديد أهم السباب الخرى، غير تداعيات الزمة القتصادية، التي كممانت وراء

القانونية كما يلي :
- أسباب سن قوانين الصلح القطاعي: 1

 وإدخممال إن وراء التجاه نحو تغيير السياسة القتصادية المنتهجة في قطاع المحروقممات بممالجزائر،
تغييرات عميقة على القطاع، دواع اٍقتصادية واجتماعية عديدة منها: 

أ-  تراجع أسعار النفط في السواق الدولية:

12Omar KHELIF, Dynamiques des marchés et valorisation des hydrocarbures (Alger: CREAD, 2005), 
p.109.  . 
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 الثمانينيممات، فقد أفرز التراجع الحاد في أسعار النفط في السواق النفطية الدولية في بداية ومنتصممف
 أسعار النفممط  ضغوطا اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث تسبب انخفاض1986والذي بلغ ذروته عام 

الصعبة.  في تراجع كبير في مداخيل الجزائر من العملة13 دولرات للبرميل 10إلى ما دون ال 
ب - عدم تنافسية القانون السابق:

  غير تنافسي ول يمنح الشممركات الجنبيممة تقريبمما المتيممازات1971    أثبتت التجربة أن قانون 
 النتمماج والحوافز الضرورية لستقطاب هذه الشركات للستثمار في الجزائر، في ظل أفضلية شروط

 فممي في البلدان النفطية الخرى. وخصوصا أيضا بعض هذه البلدان كاندونيسيا كممانت قممد شممرعت
استخدام عقود تقاسم النتاج.

ج-  ضغوط مالية واستثمارية :
 من شح     هناك أيضا أسباب ذاتية خاصة بتطور القطاع، فقد عانى قطاع المحروقات في الثمانينيات

 الضممرورية الموارد المالية الضرورية للستثمار وتنمية القطمماع والضممطلع بعمليممات الصمميانة
واحدة. للتجهيزات، الشيء الذي تسبب في تراجع النتاج المحلي بمقدار الثلث في عشرية

د -  التطور التكنولوجي في القطاع :
 السمماليب     استمرت شركة سوناطراك في العمل في السبعينيات والثمانينيات بنفس الدوات وبنفس
 الحاصلة في الموروثة عن عهد التأميم، ولم تستطع أن تجدد أدواتها وتواكب الثورة التكنولوجية الكبيرة

متواضعة. د ميادين الستكشاف والستغلل، المر الذي جعل النتائج المحققة في تلك الفترة جد
ه-  تحول كبير في أساسيات السوق النفطية الدولية :

 دور أوبممك برزت مؤشرات تحول كبير في السوق النفطية الدولية منذ بداية الثمانينيات، منها تراجممع
 السبعينيات في جممل لصالح الشركات النفطية العملقة. ومعروف أنه بعد إلغاء نظام المتياز في بداية

 والتطوير مممن أجممل البلدان المنتجة، لجأت معظم هذه الشركات إلى تكثيف النفاق في ميدان البحث
تحسين القدرات التكنولوجية في مجال الستكشاف والنتاج. 

- مضمون قوانين الصلح القطاعي:2
 1986 الذي يعتبر أول قانون لصلح قطاع المحروقات بممالجزائر عممام 14-86   صدر القانون 

 وتضمن هذا القانون أهم البنود الخاصة بفتح القطاع أمام الستثمار الجنبي المباشممر وحممدد  إطممار
 1991الشراكة بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركات النفطية الجنبية. ثم صدر بعد ذلك في عام 

  الذي أدخل تعديلت هامة على القانون السابق، ووسع مجال الشراكة لتشمممل قطمماع21-91القانون 

13PAUL HORSNELL, «Mediterranean Basin in the World Petroleum Market » ( Oxford : Oxford 
University Press, 2000), p.69.
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  فالعديد من البنود والترتيبات الهادفممة لصمملح قطمماع14-86الغاز خاصة.وتمثل أهم بنود قانون 
 : 14المحروقات بالجزائر، منها 

  *    سمح هذا القانون لول مرة بأربعة صيغ للشراكة وهي: 
 الشراكة في صيغة عقد تقاسم النتاج وهي الصيغة الرئيسية والوحيدة تقريبمما-

التي تم استعمالها.
الشراكة في صيغة عقد خدمات. -
 الشركة في صيغة شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها فممي-

الجزائر، لكنها ل تحمل الشخصية المعنوية. 
 الشراكة في صيغة شركة أسهم تخضع للقانون الجممزائري ويكممون مقرهمما-

بالجزائر. 
  منْح الشهادات المنجمية ) تراخيص الستكشاف و/أو الستغلل ( على الشركة الوطنيممةقصر*  

 سوناطراك وحدها،التي تقوم مقام الدولة وتمارس لحساب هذه الخيرة بصورة ملتوية تقريبا شكل من
 أشكال الحتكار على نشاط الستكشاف والستغلل، وترك لسوناطراك بعد أن تحصممل علممى هممذه
 الشهادات خيار التفاوض مع الشركاء الجانب واختيار الكيفية المثلى لستغلل المحروقات وفق إحدى
 الصيغ الربعة المذكورة سابقا. كما تضمن هذا القانون العديد من الترتيبات الساسية الجديدة، وأهمهمما

 .65و23 ما ورد في المادتين
 غير  بوضوح أن قطاع الغاز23*  حصر مجال تطبيق القانون في قطاع النفط فقط، فقد بينت المادة 

 أثناء البحث معني بذلك و ل يسري عليه القانون، ومنه فإن كل الكتشافات الغازية التي تتحقق عرضا
 ذلك، وتستأثر الجزائر عن البترول، يتم تعويض الشريك الجنبي على المصاريف التي صرفها لتحقيق

باحتياطات الحقل المكتشف.
 65 قد قصرت مجال تطبيق القانون على قطاع النفط فحسممب، فممإن المممادة 23*  إذا كانت المادة 

 ل ذهبت أبعد من ذلك، وحصرت هي الخرى مجال تطبيق القانون زمانا، حيث قممررت أن القممانون
 القممانون يسري إل على الكتشافات النفطية الجديدة فقط، وأن كل الحقول المكتشفة قبل تاريخ صدور

 سمموناطراك و هي خارج مجال الشراكة، ول يمكن أن تكون موضوعا للتعاقد بين الشركة الوطنيممة
 الحتفاظ للشركة الوطنيممة شركائها الجانب، وواضح من نص هذه المادة أن المشرع كان يرغب في

سوناطراك بأهم الحقول النفطية، وفي مقدمتها حقل حاسي مسعود.
 *   أرسى نظاما جديدا للتعاقد وأدخل لول مرة في المنظومة التشريعية بالجزائر نوعا جديممدا مممن

العقود، هو عقود تقاسم النتاج، وتعتبر هذه الترتيبية أهم إضافة جاء بها هذا القانون.
14Mustapha MEKIDECHE, L’Algérie entre économie de rente et économie de marché ( Alger : 

Dahlab2000) p.96 . .
.
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 *    وتوازيا مع إرساء نظام التعاقد الجديد القائم أساسا على عقود تقاسم النتمماج، أعطممى للشممريك
 فرصة اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة المنازعات.63 من خلل المادة الجنبي

  * وضع مسألة نقل المحروقات خارج إطار الشراكة، وأبقى على احتكار شركة سوناطراك لشممبكات
 15 النقل.

 فهي:1991أما عن أهم بنود قانون 
– 86لم تمضِ سوى سنوات قليلة على دخول القانون     مجال التطبيق، حتى تأكممد المشممرع14 

 الجزائري أن هذا القانون تشوبه نقائص ول يستجيب لكل ما كان ينتظر منه، واقتنع بضرورة إدخممال
 .1991بعض التحسينات على نصه، وهو ما تم فعل عام 

  على بنود رئيسية كانت قد وردت في1991 ديسمبر 4 الصادر في 21-29أبقى القانون الجديد رقم 
القانون السابق، وأضاف بنودا أخرى تحتوي تعديلت جوهرية. 

 التي أبقى عليها فهي: فأما البنود الرئيسية
*      أبقى احتكار الدولة لنشطة استكشاف واستغلل ونقل المحروقات

 *     سماح المادة الرابعة في حالة خاصة، استثناء على منطوق المادة الثالثممة، للشممركات الجنبيممة
  على احتكار الدولة له، عندما تكون هذه17بممارسة النشطة السابقة عدا نشاط النقل الذي أبقت المادة 

الممارسة وفق الترتيبات الخاصة بالشراكة مع الشركة الوطنية المعنية.
  أنه مهما كان شكل الشراكة المعتمد بيممن الشممركة الوطنيممة24*      التنصيص حرفيا في المادة 

 بممدور  %، حتى يحتفممظ51والشريك الجنبي، فإن نسبة الطرف الوطني يجب أن ل تقل عن نسبة 
 تحديممد  . ويعطي هذا الدور للشركة الوطنية الولوية فممي27رئيس المشروع، وهو ما أكدته المادة 

سياسات النتاج ومخططات تطوير الحقل.
 التي أضافها فهي كما يلي :التعديلت الجوهرية وأما

*    وسع مجال الشراكة ليشمل الحقول النفطية المكتشفة.
*    وسع القانون مجال الشراكة إلى قطاع الغاز أيضا. 

 *    توسع القانون الجديد في منح المتيازات الجبائية، بهدف جلب الشركات الجنبية للستثمار وميز
بين المناطق وأفرد لكل منطقة وفق أهميتها، معدلت جبائية محددة تخضع لها كل النشاطات. 

III 2010:16-2005 - الصلحات الجديدة لقطاع المحروقات في الجزائر وملمحه  خلل الفترة

 14-86     هناك شبه إجماع على أنه رغم الظروف السياسية الخاصة التي جرى فيها تطبيق قانون 
 إل أنه أثبت في العموم نجاعة كبيرة في جذب الستثمار الجنبي المباشر. وقد تأكد هذا الحكم بعد بداية

15.Mustapha MEKIDECHE, Op.cit., pp.96-97.
  - بلقاسم سرايري،دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائريفي ضوء الواقع القتصادي الدولي الجديد وفي افق النظمام الي المنظلمة العالمية16

 .147 ، ص 2007/2008للتجارة، مذكرة ماجستير ، جامعة باتنة ، 
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 ظهور ملمح عودة السلم الجتماعي والستقرار السياسي مع مطلع اللفيمة الجديممدة،حيمث تمكنمت
  من تحقيق أعلى معدل لجذب الستثمار الجنبي المباشممر فممي قطمماع2001الجزائر مثل في عام 

17المحروقات في العالم. 

 لكن جاذبية القانون لم تشفع له عند منتقديه، الذين يصرون على أن عهد سيادة عقود تقاسم النتاج التي
 يقوم عليها القانون السابق قد ولى وأن هذه العقود لم تصبح مجدية في العهد الجديد المتميممز باحتممدام
 المنافسة بين الدول المنتجة، وأنه لبد من إطار قانوني جديد لجذب الستثمار، وهو ما جمماء القممانون

  لتحقيقه عبر تبني نظام تعاقدي قريب من نظام المتياز الذي كممان سممائدا قبممل07-05الجديد رقم 
 التأميم، إن لم يكن هو نظام المتياز عينه ولم يصرح به فقط. وقد أثار القانون حفيظممة المعارضممين
 الذين يصرون على أن القانون السابق لم يثبت محدوديته، كما يريد أن يرميه منتقدوه، وأنه عكس ذلك،

فإن القانون الجديد هو الذي يقوم على قراءة خاطئة للواقع الدولي وافتراضات غير صحيحة. 
- أهم بنود قانون الصلح الجديد1

  مادة، موزعة115 من 2005 أبريل 28 المؤرخ في 07-05         يتكون قانون المحروقات رقم 
 على عدة أبواب، وتتناول كل المسائل المتعلقة بتنظيم القطاع، بدايممة ممن كيفيمات منمح تراخيمص
 الستكشاف والستغلل وكيفيات ممارسة النشاط، وانتهاء بالمنظومة الجبائية التي يخضع لها النشمماط.
 وذلك بعد إدخال العديد من التعديلت عن نص مشروع النسخة الصلية الولى للقانون التي كانت قممد

 .2001نشرت أول مرة في شهر سبتمبر لعام 
          في العرض الخاص بتوضيح دواعي تغيير القانون السابق، كتب وزير الطاقة شكيب خليل : "
 لن تجبر الدولة سوناطراك على الستثمار في مشاريع تكون فيها قواعد الممارسة التجاريممة الجيممدة

وفي ذلك إشارة واضحة إلى النزعة الليبرالية الكبيرة للقانون.18والمصلحة المالية للمؤسسة غائبة " 
 النظممام     الغرض الساسي لهذا النص القانوني وفق ما جاء في نص المادة الولى هممو تعريممف "
 وتجممارة القانوني الذي يضبط أنشطة البحث عن المحروقات واستغللها ونقلها وتكريرها وتحويلهمما،

 تسمممح المشتقات النفطية وتخزينها وتوزيعها، ويضبط أيضا استعمال التجهيزات والتركيبممات الممتي
 وواجبممات بممارسة هذه النشاطات" وتعريف " النظام المؤسساتي الذي يسمح بأدائها" وتعريف "حقوق

19كل الشخاص الذين يمارسون واحدة أو بعضا من هذه النشاطات". 

     لقي هذا القانون منذ نشر نسخته الولى معارضة شديدة، لكن بعد جدل وأخذ ورد، أدخلت تعديلت
  ، وتم اعتماد النسخة المنقحة فممي نهايممة2001طفيفة على النسخة الصلية المنشورة أول مرة عام 

17Mohamed HACHEMAOUI, « la nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures : les enjeux d’une 
libéralisation », communication présentée au centre AKI Crises Today ( Francese, Italie : AKI, 2004), p.4

18Ministère de l’Energie et des Mines, Exposé des motifs du projet de loi relative aux 
hydrocarbure( Alger, MEM, 2001), p.7.  
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  وتضمن20 وصدر القانون في الجريدة الرسمية 07-05 تحت رقم 2005 ابريل 28المطاف في يوم 
 عددا هاما من الترتيبات التي لو صدرت نصوصها التطبيقية وطبقت لكان من شأنها أن تممؤدي إلممى

تغيير أوضاع القطاع جذريا، وأهم هذه الترتيبات هي : 
 :21أ- الفصل التام بين عمل الدولة ونشاط شركة سوناطراك

 ونشاط      إن أهم البنود الواردة في نص القانون الجديد هي تلك تر سم الفصل التام بين عمل الدولة
 كل طرف، شركة سوناطراك، وترسي مسافة قانونية واضحة بين الدولة والشركة وتوضح صلحيات

 سمموناطراك، فمن جهة تقوم الدولة باسترجاع الصلحيات التي هي من صميم عمل الدولة من شركة
 المباشرة عليها بما ومن جهة ثانية تنسحب الدولة بالكامل من التسيير المباشر للشركة وترفع وصايتها

 لخلممق الممثروة وتحقيممق يسمح للشركة بالتفرغ لداء دورها الصلي كمؤسسة اقتصادية تسعى أساسا
 من نص القانون.2أهداف تجارية، وهذا ما أشارت إليه بوضوح المادة 

 قبممل    وفي أفق تجريد شركة سوناطراك من ممارسة دور القوة العمومية الذي كانت تقوم بممه مممن
 بالشخصممية  إلى استحداث وكالتين جديدتين للمحروقات، تتمتعان12لحساب الدولة، أشار نص المادة 

 أداء دور المعنوية وبالستقللية المالية، توكل إليهما صلحيات سوناطراك السابقة، ويفمموض إليهممما
القوة العمومية السابق.

 اختصارا ب الوكالة الولى هي الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات بمجال المحروقات والمعرفة
Alnaf" سلطة الضبط للمحروقات" والوكالة الثانية هي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

 صلحيات ووظائف الوكالة الولى وكانت كما يلي :13وحددت المادة 
* احترام تطبيق القواعد التقنية المتعارف عليها في ميادين النشاط المختلفة.

 للغيمر إلممى * احترام الطر التنظيمية الخاصة بتطبيق التعريفات واحترام تطبيق مبدأ الدخول الحممر
منشآت النقل بالنابيب ومنشآت التخزين.

* احترام القواعد التنظيمية الخاصة بالوقاية والمن الصناعي والبيئة.
  من جهة أخرى، فممإنt* احترام دفتر الشروط الخاص ببناء منشآت النقل بالنابيب ومنشآت التخزين

 وهي صلحيات كانت كلهمما تقريبمما مممن  حددت صلحيات الوكالة الثانية " وكالة آل نفط14المادة 
أسندت لهذه الوكالة الجديدة ما يلي : اختصاص شركة سوناطراك، ومن أهم الصلحيات التي

* ترقية الستثمار في ميادين استكشاف المحروقات واستغللها.
* تسيير بنوك المعطيات الخاصة بالقطاع وتحيينها.
  Appel d’offre* إصدار عروض المنافسة وتقييم العروض المقدمة

* إمضاء عقود الستكشاف والستغلل مع الغير وتسليم التراخيص.
. السابق العدد الرسمية، الجريدة- 20
21 - 
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* متابعة تنفيذ العقود المبرمة ومراقبتها، بصفتها أحد أطراف العقد.
* تحديد وجباية التاوات المستحقة للخزينة العمومية.

 :22ب-إلغاء نظام تقاسم النتاج و إرساء نظام تعاقدي جديد
 وردت    إن الفكرة التي أثارت أكبر قدر من الجدل، والتي لقت أشد أنواع العتراض هي تلك الممتي

 النتمماج،  من نص القانون الجديد. فهذه المادة ألغت ضمنيا تقريبا العمل بعقممود تقاسممم48في المادة 
 أيممة    % على القل من حقوق المساهمة فممي70عندما أعطت المستثمر الجنبي الحق في امتلك 

    %علممى القممل لشممركة20   %علممى الكممثر و 30شراكة، ولم تترك سوى خيار يتراوح بين 
 علممى سوناطراك. وقيدت ذلك بشرط موافقة هذه الخيرة في أجل ل يتجاوز مدة الشهر بعد المصادقة

 مخطط التطوير الذي تنجزه الشركة صاحبة الكتشاف، ما يعني ضمنيا وعمليا تقريبا دفع إن هذا الدور
 الخصوص ثلثة شممركات المتنامي للحضور المريكي في قطاع المحروقات بالجزائر تمثله على وجه

الثلثة تستأثر بمجال محدد. أمريكية هي : أناداركو و أركو و أموكو، و كل واحدة من هذه الشركات
 ركزت هذه     كانت أول شركة أمريكية دخلت إلى الجزائر بعد الصلحات هي شركة أناداركو، وقد

 فممي ميممدان 1989الشركة المتوسطة الحجم كل جهدها الستثماري منذ تاريخ دخولها للجزائر عام 
 اكتشممافات استكشاف المناطق الواعدة كمنطقة بركين، واستطاعت أن تحقق في هذه المنطقة بالممذات

 فممي كثيرة ونجاحات كبيرة إلى الدرجة التي فندت بها الدعاوى التي أطلقتهمما الشممركات الفرنسممية
 حاسي الستينيات بأن المنطقة الوحيدة في الجزائر التي تحتوى على احتياطات نفطية كبيرة هي منطقة

 في المرتبممة مسعود، وتستأثر هذه الشركة وحدها حاليا بقسم هام من النتاج النفطي في الجزائر وتأتي
الثانية بعد سوناطراك في السوق الجزائرية.

 ركممزت    الشركة المريكية الثانية التي اقتحمت قطاع المحروقات في الجزائر هي شركة أركو، وقد
 شممركة نشاطها في ميدان السترجاع الصطناعي في الحقول القديمة، أما الشركة الثالثة والتي هممي

أموكو، فقد وجهت نشاطها نحو استغلل حقول الغاز الطبيعي.
 2010-1990ثالثا : تقييم أداء الصلحات القتصادية في قطاع المحروقات بالجزائر خلل الفترة 

I - 2000 -1985تقييم جدوى الصلحات القتصادية في قطاع المحروقات بالجزائر 
 هو أول نص قانوني أساسممي لصمملح قطمماع198623 أوت 19 المؤرخ في 14-86   إن القانون 

 المحروقات بالجزائر. وقد أحدث هذا القانون انقلبا حقيقيا في شكل النظام التعاقدي، وذلك عندما أدخل
 لول مرة إلى المنظومة التشريعية المحلية فكرة الشراكة مع الطراف الجنبية في مجممال استكشمماف
 المحروقات واستغللها، ووضع لها القواعد التي تحكمها، وبين أشكالها، كما حدد  حقمموق وواجبممات

الشركاء. 
22 - 
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    يعتبر العقد المعروف في الوساط البترولية باسم عقد تقاسم النتاج العمود الفقري للنظام التعاقممدي
 المستحدث الذي يحكم العلقة بين الشركاء. و قد أصبح بعد مرور عدة سنوات على الشروع في تطبيق

  العقد الكثر استعمال، حيث جرى استعماله في بداية المر في قطاع النفط فقط، ثممم14-86القانون 
 . 1991توسع مجال تطبيقه إلى قطاع الغاز بعد عام 

 بعممد      يرتكز العقد على مبدأ أساسي هو حق الشريك الجنبي في قسم من إنتاج الحقل المكتشممف،
 نموذج الشروع في الستغلل. و يتراوح هذا الحق في المرحلة الولى من الحياة الفتراضية للحقل في

 يتجمماوز  من حجم النتاج الكلي، ول يمكن في أي حال أن40 و% 35العقد المطبق في الجزائر بين 
 سممواء أثنمماء في حده القصى السقف الخير. ويمنح هذا الحق كمقابل عن كل المصاريف المدفوعة،

 أو كلفة البممترول، مرحلة الستكشاف و التطوير أو بعد بداية الستغلل، وهي المصاريف التي تُعرف
 يسترجع المستثمر الجنبي  اختصارا باللغة النجليزية بCost Oilويستمر العمل بهذه القسمة إلى أن 

 والتطوير. وبعد ذلممك يتغيممر توزيممع كل الستثمارات والمصاريف التي أنفقها في ميدان الستكشاف
Costل يغطممي  النسب بعد أن يكون الشريك الجنبي قد استرجع جميع ما أنفقه  Oilفممي مرحلممة  
 سوى مصاريف الستغلل. وفي هممذه الستكشاف والتطوير، لنه ابتداء من هذه اللحظة يصبح مفهوم

 من النتاج في مقابل تلك المصاريف، و يتم الحالة أيضا يستمر حق الشريك الجنبي في استقطاع كمية
 أو ربح البترول، بين مالك الحقل و الشريك الجنبي، تقاسم القسم الفائض من النتاج، المعروف باللغة

 النجليزية باسم لنسبة الكبرى منه هذه المرة إلى مالك الحقل، بما مقداره بينProfit Oilعلى أن تعود 
24 .90 و 75%

 قبممل،     إن ثمة من الكتاب من ل يميز عقود تقاسم النتاج عن عقود الخدمات التي كانت سائدة من
 الغالب هممو ويعتبرها شكل من أشكالها، ويصنف كل هذه العقود في دائرة واحدة. لكن يبقى أن التجاه

 التجاه للتمييز تمييز النوعين عن بعضهما البعض، وتصنيف كل نوع في دائرة خاصة به. ويورد هذا
بين هذين النوعين من العقود أوجه الخلف والتمايز التالية:

 فممي * يكون المقابل الذي يتحصل عليه المستثمر الجنبي في النوع الول (عقد تقاسم النتاج) ماديمما
 عليه في مقابل شكل قسم من النتاج، بينما يكون المقابل في النوع الثاني (عقد الخدمات) نقديا، يتحصل

 الخدمات التي قدمها للشركة الوطنية.
 يفعممل *   ل يغلق النوع الول الباب كامل في وجه المستثمر الجنبي للوصول إلى الحتياطات، كما

 المر سوى على النوع الثاني، غير أنه بالمقابل ل يفتح هذا الباب أيضا ال جزئيا، ول يعمل في حقيقة
 الوطنية، ويبقى هيمنممة الدولممة إدخال بعض التحسين على العلقة بين هذا المستثمر الجنبي والشركة

 على معظم النتاج، وينصبها المسئول على القطاع، من حيث أنه يعطي الشركة الوطنية حق الحصول
الول على عملية النتاج.

24.Omar KHELIF, communication intitulée « Environnement institutionnel », Op.cit., p.5
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 لنه عقممد ويبقى عقد تقاسم النتاج أكثر أنواع العقود نجاحا في الجزائر وفي البلدان النفطية الخرى،
 فرصممة توفيقي بين مصالح البلد المنتج والمستثمر الجنبي. فهو من جهة يمموفر للشممريك الجنممبي

 البلممد الوصول إلى قسم من النتاج الخام، وهو ما يبحث عنه، ومن الجهة الخرى يراعى مصمملحة
 نشمماط المنتج، حيث يزوده بالدوات القانونية التي تساعده على المحافظة على احتياطمماته و تفعيممل

القطاع.
:25أ- الثار اليجابية في تطبيق الصلحات

 المعممدل المتوسممط لعقممود    سجل القطاع في السنوات الولى للصلحات انطلقة جيدة، حيث كان
 وكانت أفضل نتيجة تلك  يتجاوز أربعة عقود سنويا،1994الستكشاف والستغلل المبرمة حتى سنة 

 المنية الستثنائية التي مممرت  عقود كاملة في سنة واحدة. غير أن الظروف8 ب 1992المسجلة في 
 الجيدة وفي تراجممع عممدد العقممود بها الجزائر بعد ذلك ساهمت إلى حد كبير في كبح هذه النطلقة

  و1995السنة في الفترة بيممن  المبرمة سنويا، حيث انخفض المعدل السنوي المتوسط إلى عقدين في
  لكن على العموم، فقد حافظ القطاع نسبيا على قدر مقبول من الجاذبية التي اكتسبها من قبممل،2000

 وذلك بالرغم أيضا من معوق آخر هو استمرار الجزائر في اعتماد طريقة تقليدية في توقيممع العقممود،
 ثبت أنها أصبحت غير مناسبة وغير محفزة لجذب الشركات الجنبية في ضمموء تطممورات السمموق

 المنتجة  البلد الوحيد تقريبا من بين كل البلدان2001النفطية الدولية. حيث بقيت الجزائر إلى غاية عام 
 المفاوضات الثنائية الذي حافظ على الطريقة القديمة في منح تراخيص الستكشاف، والقائمة على مبدأ

 محل انتقمماد كممبير مممن المباشرة بين شركة سوناطراك والشركات الجنبية. وقد كانت هذه الطريقة
الشركاء الجانب، لنها تفتقر إلى النزاهة والشفافية المطلوبة.

 وفممائدة     وقد أكد اعتماد طريقة المناقصات الدولية في منح تراخيص الستكشاف دقة هذه النتقادات
 المناقصممات الطريقة الجديدة. إذ بعد تخلي الجزائر على طريقة المفاوضات الثنائية واعتماد طريقممة

 عقممود 10  إلى2001الدولية قفز عدد العقود الممضاة مع الشركات الجنبية في أول مناقصة عام 
 إلى غايممة كاملة. وتأكد نجاح الطريقة الجديدة جليا في السنوات التالية، حيث بلغ عدد العقود المبرمة

 عقود سنويا.8 أربعين عقدا، أي بمعدل 2005نهاية 
:26ب الثار السلبية في تطبيق الصلحات

 الناجمممة عممن     تطور قطاع المحروقات في السنوات الخيرة في إفراز العديد من المظاهر السلبية
 الجنبي المباشممر، تطبيق الصلحات، خصوصا في شقها المتعلق بالشراكة والنفتاح على الستثمار

 الملمح التي كممانت حيث بدأت ترتسم ملمح جديدة لقطاع المحروقات في الجزائر تختلف تماما عن

  - بلقاسم سرايري،دور ومكانة قطاع المحروقات الجزائريفي ضوء الواقع القتصادي الدولي الجديد وفي افق النظمام الي المنظلمة العالمية 25
.140 ، ص 2007/2008للتجارة، مذكرة ماجستير ، جامعة باتنة ، 
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 منممذ منتصممف تميزه قبل مرحلة النفتاح، وبدأت تتكشف بعض الثار السمميئة للسياسممة المنتهجممة
 تهديدات وأخطممارا الثمانينيات، وبدا واضحا الن أن الستمرار في هذه السياسة بدون ضوابط يحمل
 علممى أهممم قطمماع حقيقية، إن لم يحسن التعامل معها، فقد تفقد الجزائر على المدى الطويل السيطرة

اقتصادي في البلد.
 تطور  أصبحا يميزان27    يكشف تحليل واقع القطاع في السنوات الخيرة أن هناك اتجاهين جديدين، 

 التجاه الول يتمثل في النمو السريع في نشمماط النشاط و يساهمان في رسم الصورة الجديدة للقطاع.
 الوطنية سوناطراك، إلى الحد الذي أصبحت فيممه الكفممة فممي الشركات الجنبية على حساب الشركة

 تميل تماما لصالح هذه الشركات على حسمماب سمموناطراك. ميادين الستكشاف والنتاج على السواء،
 بداية نشاط الشركات الجنبية فممي الجممزائر، لتصممبح هممذه حيث كان كافيا مرور فترة قصيرة على

 المحروقات، وتبدأ أولى الثار السمملبية فممي الظهممور، مممن خلل الشركات فاعل رئيسيا في قطاع
سيطرتها في بعض الميادين.

     وقد أثمر تكثيف الشركات الجنبية نشاطها في ميممدان الستكشمماف أن أصممبحت وراء معظممم
 وجود الكتشافات المحققة. وقد ترتب عن ذلك، بعد الشروع في استغلل الحقول المستكشفة التي ثبت
 فممي احتياطات تجارية فيها، ارتفاع في حصة إنتاج هذه الشركات إلى مجموع النتمماج، وتراجعممت

المقابل حصة الشركة الوطنية سوناطراك.
II -  2005تقييم مشروع الصلحات القتصادية الجديدة في قطاع المحروقات بالجزائر ما بعد : 

 تقريبمما  عن غيره من القوانين بميزات اجتمعت له ولم تجتمع2005     تميز قانون المحروقات لعام 
لي قانون جزائري آخر من قبله في تاريخ التشريع في الجزائر وهذه الميزات هي:

 قانون * إنه القانون الذي أثار أكبر قدر من الجدل، فلم يسبق أن آثار قانون من قبل الجدل الذي أثاره 
 الخممبراء  ، فقد تباينت الراء والفكار حوله بشكل كممبير، وانقسممم2005المحروقات الصادر عام 

 لممه بشممدة والمتخصصون الي فريقين، فريق يؤيد القانون ومصمم على إقراره وفريق آخر معارض
المؤيدين. ويرى فيه خطرا كبيرا، وكان فريق المعارضين أكثر عددا وأقوى حجة من فريق

 *لم يستغرق أي قانون آخر في تاريخ التشريع بالجزائر الوقت الذي استغرقه هذا القانون قبل أن يتممم
 الشممديدة  ولم يتم إقراره بسبب المعارضة2001إقراره، فقد تم عرض مشروع القانون أول مرة عام 

 والريبة حول  وبطريقة أقرب ما تكون إلى المرور بالقوة، ما أضفى شيئا من الشك2005إل في عام 
الغايات والهداف التي يسعى إليها هذا القانون.

 *إنه القانون الوحيد تقريبا في تاريخ التشريع الجزائري الذي تم تعديله وإلغاء أهم البنود الواردة فيممه،
 النفطية بعد عام ومنها البند الكثر إثارة للجدل والمتعلق بنسبة مشاركة الطرف الجنبي في الكتشافات

 إن هذه الميممزات ممما فقط من صدوره، وقبل صدور النصوص التطبيقية والشروع في تطبيقه تماما.
27.Omar KHELIF, Dynamique des marchés : valorisation des hydrocarbures, Op.cit., p.32
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 المتخصصون فريقين، فريق كانت لتجتمع لهذا القانون لو لم يثر الجدل الذي أثاره ولو لم ينقسم بشأنه
مؤيد وآخر منتقد، فما هي أفكار وحجج كل فريق ؟

-  أراء المؤيدين :1
 الممتي تقمموم أقام مصممو القانون الجديد ومؤيدوه أرائهم على نقد الصلحات السابقة ونقض القواعد

 يتلءم مممع عليها، وكانت حجتهم للغاء قانون الصلح السابق هو أنه قد تجاوزه الزمن ولممم يعممد
 المستجدات الملزمة لحركة القتصاد العالمي والقتصاد النفطي على وجه الخصوص. وعليممه فممإن

هدف قانون الصلح الجديد هو ملئ القصور الملحظ والستجابة للتحديات الحالية. 
:28 المعدل من الزوايا التالية 14-86ويحمل هؤلء على القانون 

 حيث *إن القانون السابق يفرض على المستثمرين الجانب إطارا واحدا للستثمار هو إطار الشراكة، 
 هذا المر سببا ل يمكنهم القيام بأية عملية استثمار إل بالمرور عبر شركة سوناطراك، وكثيرا ما كان

في إحجام المستثمرين الجانب على القدوم إلى الجزائر.
 * إن النظام القانوني والتعاقدي الذي أقره القانون السابق ل يتيح فرصممة اسممتعمال بعممض الطممرق

 وهممي التمويلية الواسعة الستعمال في قطاع المحروقات على المستوى الدولي، كالطريقة المعروفممة
 طريقة تكتفي فيها الجهات الممولة للمشروع ، بالسم الجنبي بالضمانات التي تقدمها الشركة، ول تلجأ

 كان معمول به من قبل في ظل القانون السابق، لن إلى طلب ضمانات إضافية من الدولة المالكة، كما
 كل مشاريع الشراكة ل تملك السممتقللية الكافيممة حسممب سوناطراك التي تعتبر رئيس المشروع في

أصحاب رؤوس الموال.
 *أعطى القانون السابق شركة سوناطراك مكانة خاصة وأعطاها دورين، فهي من جهة شركة تجاريممة

 وظممائف الدولممة، تسعى كأي شركة أخرى إلى تحقيق الربح، ومن جهة أخرى تلعب دورا وظيفيا من
 التي هي في الحقيقة من فهي من يمنح التراخيص ويحدد الكتل المعنية بالستكشاف وغيرها من المهام

 و ل تستطيع أن تممؤدي عملهمما صميم عمل الدولة. وبهذه الصفة الخيرة فإن ثمة تناقض في دورها،
 ول يمكن أن يكون دورهمما الثمماني وفق معايير التسيير الدقيقة، لن التوفيق بين الدورين غير ممكن،

 سوناطراك مطابقممة لمصمملحة الشممريك سوى في خدمة دورها الول، وبديهي أن ل تكون مصلحة
الجنبي ول حتى لمصلحة الدولة السيدة دوما.

 *جعل القانون السابق شركة سوناطراك المالك الوحيد لشبكة نقل المحروقات، وهذا الحتكار ل يشجع
على تخفيض تكاليف الستغلل.

 القممانون وبناء على هذه النتقادات الساسية الموجهة للقانون السابق يرى هؤلء المؤيدون أن من شأن
الجديد، فضل عن سد الثغرات المذكورة سابقا، تحقيق ما يلي :

28KPMG, ALGERIE. Guide des hydrocarbures : commentaires sur la loi N° 05/07 ( Alger : Grand 
Algérie Livres, 2005), pp.40-41. 
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* زيادة المداخيل الجبائية للدولة من خلل تكثيف نشاط الشركات الجنبية. 
 * جذب رؤوس الموال والتكنولوجيا المتطورة التي تحتاج إليها الجزائر لتكممثيف عمليممة اسممتغلل

 مسممتهلك مواردها، لنه إذا كان صحيحا أن قطاع المحروقات منتج للعملة الصعبة، فإنه أيضا قطمماع
 وباسممتمرار، و منممه كبير لها، فهو يحتاج إلى استثمارات كبيرة وتكنولوجيا أصبحت تتطور بسرعة

فقدوم المستثمر الجنبي المباشر ضرورية وسوف تكون له فائدة كبيرة.
 عاتقهمما *توضيح مهام ودور كل هيئة ومؤسسة جزائرية لها علقة بالقطاع، فالوزارة سيكون علممى 

 وعلممى شممركة رسم سياسة القطاع، وعلى الوكالت المستحدثة تطبيق هذه السياسة ومتابعة تنفيممذها
 سوناطراك القيام بمهام الستكشاف والنتاج والتوزيع والتطوير ل غير.

*تشجيع المستثمر الجنبي أكثر على الستثمار في ميدان الستكشاف والنتاج. 
 حاليمما، * جلب اهتمام هذا المستثمر الجنبي إلى بعض حقول النفط والغاز غير المستغلة والمهجورة 

 توزيع العتمماد سواء بسبب وجودها في مناطق معزولة جغرافيا، أو لن استغللها يدفع سوناطراك إلى
والدوات والمكانات الموجودة لديها بصورة غير عقلنية.

 * توسيع مساحة المجال المنجمي المستكشف في الجزائر، لن المساحة المستكشفة حاليمما تبقممى دون
 100هو  10المستوى المطلوب، حيث إذا كان المعدل المتوسط للبار المحفورة في العالم في مساحة 

 8المعدل ل يتجاوز   آلف كلم² بئرا، فإن هذا 50بئر، وفي البلدان النفطية نظيرة الجزائر هو حوالي 
29آبار في الجزائر. 

 *تحرير سوناطراك من الوصاية السياسية وإعطائها حرية المبادرة والحركة، بما يسمح لها بممالتكيف
 لكن في مقابل هذه الحجممج و المممبررات الممتي قممدمها مع تحديات الواقع القتصادي الدولي الجديد.

 القانون، اعترض خبراء ومتخصصون آخرون بشدة، وقدموا هم أصحابها لتأييد وجهة نظرهم وإقرار
أيضا مبررات اعتراضهم.

أراء المعارضين :- 2
    عارض الكثير من الخبراء والساتذة المتخصصين في القضايا النفطية بشدة مشروع قانون

  ، ووجهوا له انتقادات كثيرة، ساهمت إلى حد كبير في2005المحروقات الجديد قبل صدوره عام 
 تعديله والتراجع على أهم البنود الواردة فيه قبل الشروع في تطبيقه أصل ومن بين الخبراء والساتذة

نذكر :

29KMPG, Op.cit., p.39.. 
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 سوناطراك في  القانون، ووصف البند الكثر جدل والمحدد لنسبة مشاركة30    انتقد سيد أحمد غزالي 
 .ورأى في رفممع31القانوني  % فقط على الكثر بالعنف30العقود التي تفوز بها الشركات الجنبية ب 

 غير معلنة، وتهديممدا لمكانممة غطاء الدولة على شركة سوناطراك وانسحابها الكامل تمهيدا لخوصصة
 بالجزائر. وهذا الرأي ذهممب إليممه الشركة على المدى البعيد، قد تفقد معه الرقابة على النتاج النفطي
 الدولة عن شركة سوناطراك خطمموة أيضا الخبير علي عيساوي، الذي رأى من جهته في مسألة ابتعاد

 أولى في الطريق الذي يفضي نحو الخوصصة الجزئية للشركة. وليس بعيدا عن هممذه الراء، يممرى
 إذ تحممت غطمماء اسممترجاع الدولممة  أن دور شركة سوناطراك هممو المسممتهدف،32حسين مالطي 

الجنبية. لصلحياتها، ثمة نية واضحة لتحجيم هذا الدور لصالح الشركات
 الجنبية، بممما    وفي نفس السياق، يرى كذلك أن هذا القانون يكرس في جميع الحالت هيمنة الشركة

 بيممد الشممريك .  %لن سلطة القرار ستكون30فيها الحالة المثلى التي تتحصل سوناطراك فيها على 
 الستثمارات الذي الجنبي، وهو المر الذي يسمح له بفرض سياسة الستغلل التي تروقه ويحدد حجم

 يستبعد أن يسعى هممذا يناسبه ويضبط مستوى النتاج ويضع برنامج تطوير الحقل وفقا لمصالحه، ول
 مممن المشممروع بنيممة الشريك بعد توقيعه العقد إلى دفع سوناطراك بطريقة أو بأخرى إلى النسحاب

 الظروف أن تفرض الستيلء الكامل على إنتاج الحقل، لن هذه الشركة الجنبية تستطيع مثل في هذه
 تضممطر إلممى النسممحاب، نسقا معينا للستثمار تكون سوناطراك غير قادرة على مواكبته، وبالتالي
 بالموال الضرورية في الوقت خصوصا في ظل غياب سوق مالية محلية قوية تسند سوناطراك وتمدها

المناسب.
 النفطيممة     ومن النتقادات الخرى التي يوجهها حسين مالطي إلى هذا القانون هو أنه يعالج المسألة

 للمسألة عندما من زاوية تجارية بحتة ويغفل الجوانب الستراتيجية للموضوع، فرأيه أنه ل يمكن النظر
 الدولممة ووضممع يتعلق المر بالمحروقات من زاوية المؤسسة فقط، بل يجب النظر إليها من زاويممة
 في أكثر الحيممان مصلحة هذه الخيرة فوق العتبار، لن مصلحة الدولة في مجال المحروقات تبقى

 عليه هذه الخيرة، هو متعارضة مع مصلحة المؤسسة الخاصة، ناهيك أن تكون أجنبية، لن ما تبحث
 تبقى مصلحة الدولة تختلف تعظيم أرباحها عبر إنتاج أقصى ما يمكن إنتاجه في أقصر مدة ممكنة، فيما

 العتبارات هي التي جعلت مثل بلدا عن ذلك تماما، فللدولة اعتبارات كثيرة، اقتصادية وسياسية، وهذه
 الوروبي، لن هذا النضمام سيضع قيممودا منتجا للمحروقات كالنرويج يرفض النضمام إلى التحاد

33على حساب رفاه الشعب النرويجي.  على السياسة النرويجية في مجال المحروقات وسيكون

 1977 و 1963 عامي بين الفترة في سوناطرك لشركة عام مدير وأول ، 92 جويلية إلى 91 جوان من للفترة أسبق حكومة رئيس.30
 3. ،ص 2005 مارس 20 إلى 14 من السبوع بالفرنسية، الناطقة الوطن لجريدة السبوعي القتصادي الملحق.31
32 -  القطنار لمنظمنة العنام للمينن تقنني ومستشار سوناطراك في العام المدير الرئيس نائب منها عليا وظائف عدة مارس جزائري نفطي خبير. 

 Arab petrolium services company.النفطية  للخدمات العربية للشركة عام ومدير للبترول المصدرة العربية
33Hocine MALTI, « Réflexions sur l’avant projet de loi sur les hydrocarbures », Quotidien d’Oran du 

2425 et 26 Novembre 2002  .
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 ينممزع    ومن المآخذ المسجلة أيضا على القانون هو أنه ل يعطي مسألة الرقابة الهمية اللزمة، فهو
 الصول    %من51هذه المهمة من سوناطراك التي كانت تمارسها في الميدان، لنها تملك على القل 

 في كل مشاريع الشراكة، ويكلف بها جهة إدارية (وكالة النفط ). وقد ثبت فممي الماضممي أن الهيئات
 تفرض عليهمما الدارية غير قادرة على مراقبة نشاط الشركات الجنبية بصورة فعالة، ول تستطيع أن

  في ظل نظممام المتيمماز،1968بعض اللتزامات. ويستشهد المعارضون بسابقة تاريخية حدثت عام 
 عندما طلبت المديرية المكلفة بالرقابة في وزارة الطاقة من الشركة الفرنسية كرابسالتي كانت تسممتغل

 الكيفية التي كان يتم بها استغلل حقل زارزيتين بغلق بعض آباره المنتجة وتخفيض حجم النتاج، لن 
 بل ولجأت بعد اللحمماح الجممزائري الحقل ألحقت أضرارا كبيرة به، فلم تستجب الشركة لذلك الطلب،
 ذلك يعطيها الحق في استغلل الحقممل إلى التحكيم الدولي، بدعوى أنها مالكة ترخيص الستغلل، وأن
 محاممماة ومكمماتب دراسممات دوليممة بالكيفية التي تناسبها. ولم تفلح الجزائر رغم استعانتها بمكمماتب
 وأنفقت أموال طائلممة علممى مكمماتب متخصصة ومستقلة في تأكيد حقوقها أمام هيئة التحكيم الدولية،
 بحل جذري وهو تأميم أصممول تلممك الستشارة والمحاماة ذهبت كّلها هدرا، ولم تنهي المشكلة سوى

1971الشركة عام .
 مممن ، حيث يرى أن القانون الجديد كان34   ومن بين المعارضين الخرين أيضا الستاذ عمر خليف 

 ووجممود البداية يقوم على فرضية أساسية خاطئة، مفادها وجود وفرة في الموارد النفطية فممي العممالم
 وبالتممالي، منافسة شديدة في السوق الدولية بين الدول المنتجة للمحروقات لجذب الستثمارات نحوها.
 وكممل1986فإن كل التبريرات التي يسوقها مصمِم هذا القانون ومؤيدوه في مسعاهم نحو تغيير قانون

 وتحسممين مرافعاتهم من أجل القانون الجديد، ومنها أنه قانون سيعمل على تحسممين جاذبيممة القطمماع
 الوضعية التنافسية للبلد في السوق الدولية، من خلل تقديم أفضل الحوافز وأحسن عوامل الجذب، هي

تبريرات غير مؤسسة وغير صحيحة بالمرة.
 خاصة هو ثممروة   لن هذا التصور يغفل نقطة جوهرية وهي أن المحروقات بصفة عامة والبترولأ-

أخرى. آيلة للنضوب ول يمكن بأي حال من الحوال اعتباره سلعة عادية كأي سلعة
 النفطي خاصممة ب - لن المنافسة الحادة والتسابق الشديد بين المنتجين لتقديم المتيازات وفتح المنبع
 ول يوجد بلد منتج التي يتحدث عنها مؤيدو القانون هي ببساطة أمور غير موجودة على أرض الواقع،

 أن هناك اتجمماه فممي آخر تقريبا بادر بقانون كالذي بادرت به الجزائر، بل العكس هو الصحيح، ذلك
 ولقد أثبتت التطورات .35العالم نحو إعادة التأميم ونحو تشديد التشريعات الوطنية في قطاع المحروقات

 تفلح في وقفممه كممل المحمماولت اللحقة في السوق النفطية الدولية والرتفاع الشديد للسعار الذي لم
 خاطئة من أساسها وأنها قممامت صحة هذا التحليل، وتأكد أن المعطيات التي قام عليها التصور السابق

.أستاذ جامعي متخصصفي القضايا النفطية، ساهم بأفكاره في إثراء ساحة النقاش الفكري - 34
35Omar KHELIF , « Une loi à contre-courant des fondamentaux du marché pétrolier international», El 

Watan du 09/10/2006 .
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 الخيرة ليس مرده اختلل ظرفممي فممي على حجة واهية، وبينت أن أمر ارتفاع السعار في السنوات
 هذه المرة اختلل هيكلممي، ففممي مقابممل تموين السوق كما كان المر في المرات السابقة، و إنما ثمة

 الطلب المتزايد في العالم على البترول بمعدلت كبيرة، هناك اتجاه نحو نممدرة متزايممدة مممن جهممة
 دخل في مرحلة ندرة البترول، فمنممذ العرض. ويكاد ينعقد الجماع الن على أن القتصاد العالمي قد
 الذي كان معقودا على بعض المناطق سنوات و معدل الحتياطي إلى النتاج في تناقص، وحتى المل

 واعدة مثل بحر قزويممن ( كازاخسممتان و التي كان ينظر إليها في بداية التسعينيات على أنها مناطق
 الن تقريبا والخيبة الن هي فممي نفممس أذربيجان خاصة) و خليج غينيا والمناطق البحرية، قد تبخر

  في منطقة بحر2001تم حفرها في عام   بئرا25مستوى ذلك المل، فعلى سبيل المثال : من مجموع 
  سمموىBPقزوين برا و بحرا لم يتم الحصول على نتيجة ايجابية البريطانية وستاتويل النرويجية إلى 

  ، ولحقت بهما2002 آبار، ما دفع شركتين كبيرتين هما بالنسحاب من حقول المنطقة في عام 5في 
 الخرى العاملة في المنطقة، ما جعل التساؤلت والشممك يحلن عاما بعد ذلك مجموعة من الشركات
 في التسعينيات، خاصة وأن أطروحات عدد مممن أبممرز علممماء بسرعة محل التفاؤل الذي كان سائدا

 الجيولوجيا تصب في هذا التجاه، فعلى أن ، ولهرير سبيل المثال يؤكد عالمان جيولوجيان كممبيران
.36 سنة20 إلى 15ندرة حقيقية للبترول التقليدي ينتظر حدوثها في أفق  هما كامببل

 المبحث الثاني : تطور أسعار وعائدات المحروقات في الجزائر ودور صندوق ضبط
2010 – 1990الموارد في ضبط  مداخيل البترول في الجزائر خلل الفترة 

  بالرتفاع المستمر  والغير متوقــع  نتيجــة2010-1990 تميزت عائدات البترول في الجزائر خلل الفترة 

 ارتفاع اسعار النفط ، كما شهدت هاته الفترة انشاء صندوق ضبط  الموارد  وما له من دور على القتصاد

الجزائري ككل  :

 2010  –1990أول: تطور أسعار وعائدات المحروقات في الجزائر خلل الفترة 

I  -2010 -1990: تطور سعر الخام الجزائري مزيج صحراء بلند في السوق الدولية 
 إن تحليل تطور متوسط سعر الخام الجزائري ومقارنة ذلك بتطور متوسط سعر سمملة الوبممك الممتي

 تتكون من عدة خامات، ومنها الخام الجزائري ذاته، يكشف أن هذا الخير كان يربح في العموم بيممن

 نصف دولر ودولر كامل على كل برميل نفط يتم بيعه في السوق الدولية، وهذا عندما كممان سممعر

 ، غير انه من اللحظة التي تجاوز فيها هذا السقف 2004دولر قبل عام  30البرميل ل يتجاوز سقف 

 بداية من ذلك العام، بدأ الفارق بين السعرين يتعمق، وكان يسود في كل نطاق سممعري فممارق ثممابت

36Site internet www.UNCTAD.org
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 دولر للبرميل كان هذا الفارق أكممثر مممن 40و  30تقريبا، فعندما كان نطاق السعر يتراوح بين 

  دولرات، وعندما بلغ4دولر أصبح الفارق يزيد عن  50سقف  2005دولرين، ولما تجاوز في سنة 

 دولرات كاملة وهكذا دواليك، فكلما يرتفع متوسط السعار في السوق 5دولرا اتسع الفارق إلى  60

.الدولية يرتفع الفارق وكلما ينخفض المتوسط ينكمش الفارق ويتقلص

2010-1995السعار الفورية للخام الجزائري ): 8الجدول رقم (
دولر أمريكي: و 

متوسط السعارالسنواتمتوسط السعارالسنواتمتوسط السعارالسنوات
200124.1200774.66غ م 1995

199621.3200224.8200898.30

199719.6200328.7200962.10

199813.0200438.4201080.4

199918.1200554.6

200028.8200666.1

.OPEC, Annual Statistical Bulletin 2006, p113المصدر: من إعداد طالب اعتمادا على معطيات : 

.67، ص   2010- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 

 19.ص2011 ،التقرير الشهري حول تطورات البترول في سوق العالمية  والقطار والعضاء  فبراير منظمة القطار العربية المصدرة للبترول- 

 : ولسلة خامات الوبك  نوضحها في الجدول التاليأما عن السعار الفورية 

 2010-1995) : السعار الفورية لسلة خامات اوبك 09 الجدول رقم (
دولر أمريكي: و 

متوسط السعارالسنواتمتوسط السعارالسنواتمتوسط السعارالسنوات
200123.1200769.0غ م 1995

199620.3200224.3200894.08

199718.7200328.2200961.1

199812.3200436.0201077.5

199917.5200550.6

200027.6200661.0

المصدر: من إعداد طالب اعتمادا على معطيات :

 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2006, p113.

.67، ص   2010- منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام 
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18.ص2011 ،التقرير الشهري حول تطورات البترول في سوق العالمية  والقطار والعضاء  فبراير منظمة القطار العربية المصدرة للبترول- 

 الجديدة  على العموم تحسن متوسط سعر الخام الجزائري منذ مطلع اللفية08يبين الجدول  رقم         

 2006بشكل غير منتظر، بحيث أصبح في كل سنة يحطم رقم السنة السابقة، وقد بلغ في نهاية عممام 

  دولر للبرميل77.4  سعر 2007دولرا للبرميل،  ليمسك  خط تصاعدي  فبلغ سنة  66أكثر من 

   وذلك بعد أن كان في التسممعينيات دون مسممتوى العشممرين94.30 إلى سعر 2008ووصل  سنة 

 ) فيوضح تحسن  متوسط اسعار النفط فممي الوبممك علممى09للبرميل، أما عن الجدول رقم ( دولرا

.اعتبار أن الجزائر عضوفي أوبك

 II  -2010-1990 تطور العائدات النفطية الجزائري: 
 فقط على سبيل المثال  يكشف أن 2010 -1990 في تحليل تطور عوائد النفط الجزائري في الفترة  

 الثمانينيممات والممذي النصف الثاني من التسعينيات كان استمرارا للتجاه العام الذي ساد منذ منتصف

 معاناة شديدة للقتصمماد تميز بالنخفاض الشديد لمستوى عائدات النفط، وقد تسببت هذه الوضعية في

 الجديدة تغير اتجمماه العمموائد الوطني وخلقت أمامه صعوبات جمة للنطلق، غير أنه مع بداية اللفية

 تسعير الخام الجزائري المعروف نحو الصعود بشكل كبير ومتواصل كنتيجة طبيعية للتحسن الكبير في

 أصبحت العوائد التي تتحصل 2000فانطلقا من عام  .باسم خليط صحاري بلند في السواق الدولية

 السواق الدولية ترتفع بشكل غير مسبوق، و يظهر الجممدول التممالي عليها الجزائر من بيع نفطها في

 العشرة الخيرة، والتي تشمل النصف الثاني من عقد التسعينيات الممذي تطور هذه العوائد في السنوات

تميز بمستويات متدنية من

.العوائد والنصف الول من العقد الجديد والذي تميز بمستويات مقبولة ومرتفعة 

: 2010-1990 والجدول التالي  يكشف قيمة الصادرات  النفطية في الجزائر للفترة 

 2010-1996) : قيمة الصادرات البترولية في الجزائر للفترة 10الجدول رقم (

مليون دولر: الوحدة 
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الصادراتالسنواتالصادراتالسنواتالصادراتالسنوات
غ م2001117362007

غ م199691602002123702008
غ م199788002003123002009
غ م199859702004138622010
19997556200521029

200014204200625769

)2007،2006،2005،2004،2003 2002،2001أوابك، تقارير المين العام السنوية(: المصدر 

   نلحظ أن حجم هذه العمموائد فممي النصممف الثمماني مممن11     عند تحليل معطيات الجدول رقم 

 في مليير دولر في كل السنوات، بل إنه نزل 10التسعينيات كان متواضعا، حيث لم يتجاوز سقف 

 النقلب مليير دولر، لكن، مع 6، بعد التراجع الكبير في مستوى السعار، إلى أقل من  1998سنة 

 حممتى أنممه الكبير الذي حدث في السعار مع بداية اللفية الجديدة، قفز حجم هذه العوائد بشكل كبير،

 ضعف حجم مليار دولر، أي 14.2أكثر من  2000تضاعف في سنة واحدة، فقد بلغ في نهاية عام 

 في مرحلممة جديممدة تتميممز 2006و يبدو أن حجم العوائد قد دخل منذ عام .عوائد السنة التي قبلها

 وهو ما يؤشر عليه الرقم المسجل في نهاية ذلك العام، حيث تجاوزت العوائد مبلممغ بالرتفاع الشديد،

 .أما بالنسبة لحتياطيوهو ما لم يسبق للقتصاد الجزائري أن سجله منذ الستقلل مليار دولر، 25

  كما يوضحه الجدول التالي : 2010-1993فقد عرف  نموا منتظما خلل  الفترة صرف 

2010-1990تطورايرادات البترول  الجزائري ) : 11الجدول رقم(
الوحدة : مليار دولر

اليراداتالسنواتاليراداتالسنواتاليرادات السنوات

19900.8019978.05200443.11
19911.619986.84200556.18
19921.519994.4200677.78
19931.5200011.92007110.18
19942.6200117.962008143.1
19952.10200223.12009148.91
19964.20200332.92010155.0

بنك الجزائر مديرية الدراسات المصدر : من إعداد الطالب اعتمادا على : 

 Source: World Bank, International Monetary Fund, Algerian authorities 

www.darelabhath.dz الموقع :  
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النمو كان ايجابيا وعرف      البترولويتضح من وراء هذه الجدول  أن    تطورا منتظما،ت ايرادات 
  مليممار11.96 الممي  2000 مليار ارتفعت اليرادات  سنة 1.50 يبلغ 1993حيث بعد ما كان سنة 

  مليار دولر ويرجممع سممبب هممذا155.0 إلي 2010دولر واستمر في الرتفاع  حتى وصل سنة 
-2005الرتفاع إلى  ارتفاع أسعار النفط  خاصة خلل الفترة     وهو ما ساعد على تحقيممق2010 

 كما  كشـف بنـك الجـزائرأن المؤشـرات الماليـة والنقديـة للجـزائر فـي عائدات نفطية  كبيرة في الجزائر،

 186 حيث تجاوزت اليردات لول مرة منذ الســتقلل 2011وضعية جيدة جدا نهاية السداسي الول من 
.37مليار دولر

  –2000ثانيا : صندوق ضبط الموارد وفعاليته في توظيف مداخيل لثروة البترولية في الجزائر 

2010 

       إن المتتبع لتطورات أسعار النفط على المستوى الدولي يدرك أن هذه الخيرة سجلت ارتفاعممات
  دولر أمريكي للبرميل الواحد مع بدايممة سممنة100قياسية منذ بداية العقد الحالي لتصل إلى أكثر من 

  ، وبطبيعة الحال تعد الدول المصدرة للنفط المستفيد الول من الطفرة النفطية الممتي يشممهدها2008
 العالم في الوقت الحالي إذ حققت مداخيل كبرى من النقد الجنبي ساهمت إلى حد ما في تحسممين أداء
 بعض مؤشراتها القتصادية على غرار تسجيل موازين المدفوعات بالضافة إلممى الموازنممة العامممة
 لفوائض مالية معتبرة باعتبار أن الجباية البترولية تعد المصدر الرئيسي لليرادات العامة فممي معظممم
 هذه الدول ، ومن أجل الستغلل المثل لهذه المداخيل أنشئت معظم هذه الدول صناديق للنفط بهممدف
 استثمار أو ادخار أو استعمال الفوائض المالية في تمويل مختلف برامج وسياسات التنميممة أو لسممداد
 مديونيتها الخارجية ، وتعد الجزائر من بين هذه الدول من خلل إنشائها لصندوق ضبط الموارد إبتداءا

 .2000من سنة 
I : ماهية صندوق ضبط الموارد  -

  وهي السنة التي سجلت فيها الجزائر فوائض2000     إن إنشاء صندوق ضبط الموارد تم في سنة 
 مالية معتبرة ناتجة عن الرتفاع القياسي لسعار النفط في السواق العالمية، إذ حقق رصيد الموازنممة

  مليار دينار جزائري بسب ارتفاع إيرادات الجباية البتروليممة إلممى400للدولة فائض قدر بم  العامة
   خلل نفس السنة ومن اجل الستفادة من هذه الفوائض واستعمالها في الحفاظ38مليار دينار 1213,2

 الموازنة العامة للدولة بالنظر لعدم اليقين الذي يميز أسعار النفط على المممدى المتوسممط على استقرار
 الحكومة تأسيس صندوق لضبط إيرادات الجباية البترولية يعمل على امتصاص فممائض والبعيد قررت

 البترولية الذي يفوق تقديرات قانون المالية الذي تعده الحكومة خلل السنة ، وقد تممم إيرادات الجباية

.2011 -  تقرير محافظ بنك الجزائر جوان37
38 -

 

IMF COUNTRY REPORT, ALGRIA STATISTICAL APPENDIX, , 2005
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  ، حيث حممدد2000 جوان 27من خلل قانون المالية التكميلي الذي صدر في  تأسيس هذا الصندوق
 ومجال عمل الصندوق مع العلم انه قد أدخلت تعديلت على بعض القواعممد هذا القانون نوع وأهداف

  ،وقممانون الماليممة التكميلممي لسممنة392004كل من قانون المالية لسنة  المسيرة للصندوق من خلل
.40 لماهية وأهداف الصندوق   ، وفيما يلي بعض النقاط المحددة2006

 : إن صندوق ضبط الموارد هو صندوق ينتمي إلى الحسابات الخاصممة للخزينممة-  نوع الصندوق1
 إلى حسابات التخصيص الخاص، أهم ما يميز هذه الحسابات أنها مستقلة عن الموازنة العامة وبالضبط
 أنها ل تخضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ الموازنة العامة كما أنها ل تخضع لرقابة السلطة للدولة أي

التشريعية البرلمان .
- مصادر تمويل الصندوق: تتمثل في:2

 *    فائض قيمة الجباية البترولية الناتج عن تجاوز هذه الخيرة لتقديرات قانون المالية.
*    كل اليرادات الخرى المتعلقة بسير الصندوق.

 : إن وزارة المالية هي الهيئة المكلفة بتسيير الصندوق حيث نص قانون الماليممة- تسيير الصندوق3
وزير المالية هو المر بالصرف الرئيسي لهذا الصندوق. على أن

 : إن مجال عمل الصندوق يتركز أساسا داخل البلد باعتبممار أن الوظيفممةمجال عمل الصندوق- 4
 تتمثل في امتصاص فوائض الجباية البترولية واستعمالها لتمويممل أي عجممز قممد يحممدث الرئيسية له

 الموازنة العامة للدولة نتيجة انهيار أسعار المحروقات ، مع العلم أن مجال عمل مستقبل على مستوى
 من خلل مساهمته بالتنسيق مع البنك المركزي في سداد وتخفيض المديونية الصندوق يمتد خارج البلد

العمومية الخارجية .
II: أهداف صندوق ضبط الموارد - 

  الهدف الرئيسي للصندوق ليصبح على النحو التالي » تمويممل2006عدل قانون المالية التكميلي لسنة 
  مليار دينار جزائري «إن هذا التعديل يمكممن أن740عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 

يقسم إلى قسمين :
  ، كما أن سممبب41-  إن تمويل عجز الموازنة العامة قد وسع ليشمل تمويل عجز الخزينة العمومية 1

 يحدد باعتبار أن السبب السابق يتمثل في انخفاض الجباية البترولية إلى مسممتوى اقممل مممن العجز لم

في   22-23قانون رقم - 39 عام    04المؤرخ القعدة ل  :  1424ذي المالية   2003ديسمبر  28الموافق قانون  المتضمن

.2004لسنة 
رقم  - 40 في   04-06أمر عام    19المؤرخ انية لث ا :  1427جمادى ل  المالية   2006جويلية  15الموافق قانون  المتضمن

لسنة   .2006التكميلي
الخزينفة              - 41 رصفيد يضفم حيفث العامفة الموازنفة رصفيد مفهفوم مفن أوسفع العموميفة الخزينفة رصيد مفهوم  إن

الخزينفة                بهفا تقفوم الفتي العمليفات مختلفف أرصفدة إلفى بالضفافة الدولفة العامفة الموازنفة رصفيد  العموميفة
. للخزينة      الخاصة الحسابات أرصدة لسيما العمومية
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 المالية ، وهو ما يعني أن هدف الصندوق يتمثل في تمويل أي عجز يشمممل الخزينممة تقديرات قانون
الموازنة العامة للدولة مهما كان سبب هذا العجز. العمومية وبالتالي

  مليار دينار مما يعني تحديد سقف لنفقات الصندوق740-  إن رصيد الصندوق يجب أن ل يقل عن 2
 يمكن تجاوزه وهو ما يؤكد رغبة الحكومة على جعل صندوق ضبط الموارد أداة مستدامة لتعممديل ل

الموازنة العامة للدولة على المدى البعيد . وضبط
 إلى ما يلي:2006يمكن إرجاع سبب التعديلت التي أدخلت على الصندوق خلل سنة 

 إن الفوائض المالية التي حققتها الجزائر مع مطلع العقد الحالي شجعت الحكومة على تنفيذ سياسة- 3
 اقتصادية جديدة سميت بسياسة النعاش القتصادي ، وهي سياسة كينزية تهممدف إلممى حفممز النمممو

 عن طريق رفع النفاق الحكومي الستثماري ، حيث تم تجسيد هذه السياسة من خلل تنفيذ القتصادي
برامج تنموية تمثلت في : 

  مليير7 ) خصص له مبلغ 2004 – 2001أ - برنامج دعم النعاش القتصادي نفذ خلل الفترة (
دولر أمريكي .

  مليار150) خصص له أكثر من 2009 -2005 ب - والبرنامج التكميلي لدعم النمو القتصادي (
 -2001دولر، إن تنفيذ هذه السياسة أدى إلى تسجيل عجز في رصيد الموازنة العامة خلل الفترة 

   بسب ارتفاع حجم النفاق الحكومي من جهة و تحديد قوانين المالية لليرادات العامة للدولممة2007
  دولر أمريكي للبرميل من جهة أخرى وهو المر الذي أدى إلى استخدام موارد19أساس سعر  على

 لتمويل العجز الموازني مما يعني ضرورة تعديل القواعد المحددة لهداف الصندوق لتتماشى الصندوق
القتصادية المنفذة من طرف الحكومة. مع السياسة

 أما المعطى الثالث فيتعلق بنظرة الحكومة تجاه الزمة القتصادية العالمية "التي وإن لمم تعرقملج - 
 بالتأكيد مواصلة النمو ول تراجع البطالة في الجزائر، لكنها أثرت مع ذلك على الممموارد الخارجيممة
 للبلد وعلى مداخيل الخزينة بسبب انخفاض سعر النفط". ولتجاوز تداعيات الزمة وإنجاح مشمماريعها
 المستقبلية نصح التقرير الحكومة "بتعميق الصلحات وتعزيز الوفاق الوطني بما يخدم مصممالح البلد
 وبذل مزيد من الجهود لكسب معركة الجودة والتنافسية على نحو يضمن تنويممع الممموارد الخارجيممة

للبلد".
  العام23وأشار التقرير إلى أن نفقات الستثمارات العمومية التي تتزايد سنويا سترتفع أيضا بنسبة % 

  مليار دولر كحصة أولى من البرنامممج الخماسممي العمممومي للسممتثمار45 لتبلغ ما يعادل 2010
  خلل الفترة الممتدة5 وتوقع تحقيق نسبة نمو سنوي للناتج الداخلي الخام تصل % 2014- 2010

  العممام18 ، بالضافة إلى استمرار تراجع نسبة البطالة التي انتقلممت ممن % 2014 إلى 2010من 

-33 - 



  مليين3 بعد توفير 2014 العام 10 ، وانخفاضها إلى أقل من % 2008 % العام 11.3 إلى 2004
42وظيفة جديدة. 

  ،2014 ألف شركة صغيرة ومتوسطة حتى العام 200كما أعلنت الحكومة الجزائرية التزامها بإنشاء 
 27 ،و 2007 ألف شركة العام 22 و 2006 ألف شركة جديدة العام 15وذلك بعد نجاحها في إنشاء 

43 ألفا. 40 ،وتوقعها أن يتجاوز العدد هذا العام 2008ألف شركة العام 

 واشارة بشير مصطفى، الخبير القتصادي الدولي، أستاذ القتصاد بجامعة الجزائر، ليونايتممد بممرس
  إلممى صممندوق ضممبط2010انترناشونال، إلى أن الحكومة لجأت لتغطية العجز في موازنة العممام 

  دولرا (السعر المرجعي37اليرادات، وهو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عوائد النفط فوق سعر 
  مليار دولر في الوقت لحالي .60للموازنة في الجزائر)ويبلغ رصيد هذا الصندوق نحو 

 وحذر مصطفى الحكومة من إفراغ هذا الصندوق الذي تلجأ إليه عند الحاجة خاصة في ظل تممداعيات
 الزمة العالمية، وقال " أتصور أنه إذا بقيت أسعار النفط على ما هي عليه في السوق العالميممة فممإن

  مع عممزم الحكومممة تنفيممذ هممذه2011صندوق ضبط اليرادات قد يستنزف كليا في موازنة العام 
 44المشاريع القتصادية الضخمة".

 2010- 2000 والجدول التالي يوضح قيمة اليرادات المحولة إلى صندوق ضبط الموارد خلل الفترة 

 2010-2000) : اليرادات المحولة إلى صندوق ضبط الموارد 12الجدول رقم (
                                                                           الوحدة : مليار دينار 

اليرادات المحولة إلى صندوق ضبط المواردالسنوات

2000453,2
2001115,8
200226,5
2003448,914
2004623,499
20051368.8
20061798.0
20071738.8
20082288.2
20094300.7
20104800

المصدر : من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات :

.1العالمية،ص  المالية الزمة رغم ضخمة اقتصادية مشاريع تنفيذ تواصل الجزائرحول الزمة العالمية الراهنة، انترناشونال برس يونايتد2009 تقرير 42
43
 .2، نفس المرجع ، ص انترناشونال برس يونايتد2009 تقرير- 
44
. 2 نفس المرجع ، ص- 
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الفائض         إيرادات  أن  الجدول   نلحظ  هذا  لمعطيات  قراءتنا  إلى صندوق ضبطعند   المحولة 
  مليار د ج إل أنها انخفضت في سممنة435.6 حيث بلغت حوالي 2000الموارد كانت كبيرة في سنة 

  إلممي2010  لتصل  سنة 2005  على التوالي إل أنها عادت لترتفع   بداية من سنة  2001و2002
 مليار د ج  و هذا راجع أساسا إلى العوامل التالية :1800

 2000 مقارنة بسنة 2002 و 2001 النخفاض النسبي لسعار المحروقات في سنتي العامل الول: 
  دولر أمريكي للبرميل الواحد على التوالي بعممد ممما كممانت25.2 دولر أمريكي و 24.3حيث بلغ 

 دولر للبرميل .28.5
-2001 : بدا الدولة في تطبيق  برنامج النعاش القتصادي وهو برنامج متوسط المدى العامل الثاني 

  يهدف إلى تحفيز الطلب الداخلي عن طريق زيادة النفقات الموجهة للستثمار خاصة في مجال2004
البنية التحتية والهياكل القاعدية ومشاريع السكان وتحسين ظروف معيشة السكان .

   من خلل قممانون الماليممة سممنة2014-2010النطلقة الفعلية للمخطط الخماسي  : العامل الثالث
  والذي يعتبر آخر المخططات من الناحية النظرية قبل مباشرة السلطات العمومية لتدابير جديدة2011

 تهدف الى الحد من النفقات العمومية كوسيلة من وسائل دعم النمو والستفادة من المزايا التي يفترض
 , واعتمد القانون عدة مؤشرات أساسية تبرز التوجه2015 وبداية 2014أن تبدأ في البروز مع نهاية 

 نحو هذا الهدف بالتدريج, ولكن مع مراعاة المسار القتصادي العادي أيضا. ومن بين أهم المؤشممرات
القتصادية التي اعتمدها القانون.

2014-2010): بعض المؤشرات القتصادية المعتمدة  للمخطط الخماسي 13(الجدول رقم 

 دولر37- السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب
 دينار بالنسبة لواحد دولر74 محددة ب - نسبة الصرف

 %4القتصادي - نسبة النمو 
 %6- نسبة النمو خارج المحروقات 

 %3ر5  - نسبة التضخم
 مليار دولر 37ر6- الواردات مقدرة ب 

 دولر)60 مليار دولر (على أساس السعر العالمي للبرميل 42ر2- الصادرات مقدرة ب 
 مليار دولر6ر8- فائض في الميزان التجاري ب

 مليار دج780- موارد صندوق ضبط اليرادات ستبلغ 
 مليار دج2.992- الموارد العمومية ستبلغ 

 مليار دج للتجهيز).3.184 مليار دج مخصصة للتسيير و 3.434 مليار دج ( 6.618  - النفقات العامة
 % من الناتج المحلي الخام.28 مليار دج أي ما يعادل 3.355- عجز في الميزانية ب

 منصب50.000- رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 
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 10 % من ميزانية الدولة و أكثر من 18   مليار دج أي ما يعادل1.200اجتماعية بأكثر من - تحويلت 
% من الناتج المحلي الخام

 .2011المصدر :  من إعداد الطالب اعتمادا على قانون المالية 

      ومن بين المؤشرات التي تبقى ايجابية إلى جانب ضبط العجز في الميزانية, هو نسبة التضخم التي
 ، ولكنها تظل في مستوى "مقبول" نسبيا مقارنة بالمستويات الخممرى, فقممد2010عرفت ارتفاعا عام 

 , وقممد واصممل2009 بالمائة, مقابل مستوى اقل لسنة 4.5 بحوالي 2010قدرت نسبة التضخم لسنة 
  ثممم2009، وتسارعت وتيرته فممي 2007التضخم منحناه التصاعدي الذي بدأت معالمه الولى في 

 , حيث اخذ التضخم الداخلي مكان التضخم المستورد الذي كان تآكل أثره على أسعار التجممزئة2010
  علممى2010نسبيا, ثم عاد إلى الرتفاع مجددا متأثرا بارتفاع أسعار العديد من المواد والمنتجات سنة 

 المستوى الدولي ,فقد سجلت المواد الغذائية والفلحية "حبوب,قهوة ,زيت,سكر" ارتفاعمما معتممبرا فممي
  بالمممائة75 و10.8السواق الدولية مسجلة مستويات قياسية أحيانا, وقد بلغت نسبة الزيادة ما بيممن 

 بالنسبة لهم المنتجات خلل عام واحد, وأثرت هذه الزيادات سلبيا على السمموق الممداخلي.و المممواد
 الغذائية, وقدر التضخم السنوي المتوسط المقاس بالمؤشر الوطني للسعار عنممد السممتهلك, قاعممدة

 1.8 و 2008 بالمائة سنة 3.9 و 2009 بالمائة خلل 6.4 بالمائة مقابل 6.8 , بنسبة قاربت 2001
  بالمائة6.2 ، أما في العاصمة فقد ازدادت السعار بنسبة قاربت 1989 وفقا لقاعدة 2006بالمائة في 

 4.5 .وفي نفس السياق بلغت وتيرة التضخم السنوية بالجزائر أكثر من 2009 بالمائة عام 5.7مقابل 
  بعد تراجع  أي بتسجيل ارتفاع 2010 بالمائة في نوفمبر 4ر2   بالمائة خلل ديسمبر مقابل4.6إلى 

  ثم التراجع المسجل في2010 في ديسمبر  بالمائة).ويعكس الرتفاع4.4طفيف مقارنة بشهر أكتوبر (
  تقلبات السعار التي عرفها السوق في وقت عرفت النسب مستويات مرتفعممة، حيممث2010نوفمبر

 5.1 و2010 بالمائة فممي شممهر أوت 4.9 و2010 بالمائة في سبتمبر 4.6  سجلت نسب التضخم
 بالمائة فممي ديسمممبر3.5.كما سجل نمو أسعار الستهلك ارتفاعا ب 2010بالمائة في شهر جويلية

 0.8 و2009 مقارنة بنفس الفترة مممن سممنة 2010 بالمائة في شهر نوفمبر 3.4 وأكثر من 2010
 .من جهة أخرى، سجل معدل مستوى أسعار المواد الغذائيممة خلل2010بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 

 2009 مقارنة بنفس الشممهر مممن سممنة 2010 بالمائة، كما نما في نوفمبر 3ديسمبر ارتفاعا بقرابة 
  بالمائة لسيما6.47 بالمائة. ويعود ذلك أساسا إلى زيادة المواد الغذائية الصناعية بنسبة 2.66  بنسبة

 بالمائة).13.51بالمئة) والزيوت والدهون (23.52مادة السكر والمنتجات السكرية (

 2.86بالمائة والخممدمات بنسممبة 4.71كما سجلت المواد نصف المصنعة ارتفاعا في السعار بنسبة 
 بالمائة.1.61بالمائة. وفي المقابل شهدت أسعار المنتجات الفلحية تراجعا بلغت نسبته 
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  ومقارنة بشهر أكتوبر سجل مؤشر السعار عند الستهلك تغيرا فاق2010     وخلل شهر نوفمبر 
 بالمائة.1.6  بالمائة. ويعود هذا التجاه أساسا إلى المنتجات الغذائية التي تتميز بزيادة نسبتها 0.8

  بالمائة مما يجسد ارتفاع أسعار32من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المنتجات الفلحية الطازجة بنسبة .
 بالمائة).20.6 بالمائة) والبطاطس (2.9 بالمائة) والخضر (6.7بعض المنتجات لسيما الفواكه ( 

  بالمائة)7.4ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية الصناعية بارتفاع أسعار السكر والمنتجات السكرية (
 بالمائة).2.3والزيوت والدهون (

  ومقارنممة بارتفمماع أسممعار السممكر2010 شممهرا 11وقد استقر تغير مجموع هذه المنتجات طيلة 
  بالمائة).وقد تميز أسعار المممواد الغذائيممة2.3بالمائة) والزيوت والدهون (7.4والمنتجات السكرية (

 بالمائة و2.77 بالمائة مردها ارتفاع أسعار المنتجات الفلحية الطازجة بنسبة 4.51بتغير فاقت نسبته 
  بالمائة وكممذا الخممدمات4 بالمائة و المواد نصف المصنعة بنسبة 5.99المواد الغذائية الصناعية ب 

 بالممائة)30.13 بالمائة.وقد سجلت أهم الزيادات في مادة السكر والمنتجممات السمكرية (2.81بنسبة 
 بالمائة) والمشروبات غير الكحوليممة (22.18 بالمائة) والفواكه الطازجة (26.66والسمك الطازج (

 بالمائة).10.42 بالمائة) ولحم البقر (17.02

  سجلت "كل سلة المنتجات الستهلكية" الممثلة لسممتهلك2010 من سنة 11     وخلل الشهر ال
 بالمائة)4.51العائلت ارتفاعا وتتمثل أهمها في مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" (

 بالمائة) و "اللبسممة2.79 بالمائة) و "الصحة والنظافة الجسدية" (3.54 (  و "الثاث وأدوات التأثيث"
 بالمائة) .1.92 بالمائة) و "السكن والعباء" (2.38 بالمائة) و"النقل والتصال" (2.68والحذية" (

 , بالنسممبة لمعظممم المنتجممات والمممواد الغذائيممة2010   واستمر المنحى التصاعدي في ديسمممبر 
  إلى اتخاذ تممدابير احترازيممة لممدعم2011بالخصوص, مما دفع بالسلطات العمومية, مع بداية سنة 

  دينار82-77  وتسقيف أسعار بعض المواد الرئيسية منها السكر والزيت ودعمها في حدود ل تتجاوز
  دينار في التجزئة للزيت، فضل600 دينارا في سوق التجزئة بالنسبة للسكر و 90في سعر الجملة و

 عن تدعيم السوق بالمواد الخاصة والهامة مثل الحبوب لسيما القمح اللين لنتاج الفرينة والبقول الجافة
 من خلل إسناد المهمة للديوان الوطني للحبوب مند بداية جانفي, واتخاذ قرار التسقيف وإلغاء الرسوم

  بالمائة" على استيراد المادة الولية التي تممدخل فممي17 و 5الجمركية والرسم على القيمة المضافة "
 صناعة السكر "السكر الحمر" والزيوت, فضل عن إلغاء الرسم على أرباح الشركات إلى غايممة أوت

 , فاتخاذ تدابير إلغاء دفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لستيراد السكر البيض2011
 .2011أيضا خلل سنة 
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 : 2010- 2000تقييم أداء وفعالية صندوق ضبط الموارد في الجزائر خلل الفترة ثالثا : 

 بجدر بنا القول تجربة صندوق ضبط الموارد في الجزائر قصيرة إذا ما قورنت ببعض الدول السباقة 

 في إنشاء هاته الصناديق   وما يمكن استخلصه حول صندوق ضبط الموارد في الجزائر ان أسممعاره

 تحدد بأسعار البترول في الخارج وبتالي  فان الميزانية العمومية تتممأثر وتعتممبر حساسممة لصممدمات

 الخارجية سواء كانت ايجابية أو سلبية والتي تأتي في الغالب من التغيرات والتقلبات التي تطرأ علممى

أسعار النفط .

I :مدى نجاح الصندوق في تحقيق الهداف المحددة له  -
للصندوق تتمثل في: رأينا فيما سبق أن الهداف المحددة

 تمويل عجز الموازنة العامة للدولة الناتج عن ارتفاع النفاق الحكممومي أو انخفمماض•
 العامة عن المستوى المقدر ضمن قانون المالية بسب انخفاض أسعار النفممط حصيلة اليرادات

.45 دولر أمريكي للبرميل 19إلى أقل من 
تخفيض حجم المديونية العمومية الداخلية والخارجية.•

 تمويممل : إن تحديد الدور الذي قام به الصندوق في-دور الصندوق في تمويل عجز الموازنة العامة1
 عجز الموازنة العامة وبالتالي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة يستلزم العتممماد علممى معطيممات

الجدول التالية : 

2006-2000) : تطور رصيد الموازنة العامة للدولة خلل الفترة14جدول رقم(
الوحدة : مليار دولر

2000200120022003200420052006السنوات
اليرادات العامة للدولة:
قيمة فائض  دون   - من 
ـــة ـــرادات الجباي  إي

10البترولية 

1152,871355,231576,791498,491591,701713,8641828,9

النفقات العامة للدولة
1178,11321,01550,61691,41891,82052,02660,6

تها             19سعر إن - 45 تقفديرا ففي الحكومفة قبفل مفن المعتمفد المرجعي السعر هو النفط لبرميل أمريكي  دولر

سنة          منذ للدولة العامة لليرادات تالي وبال بترولية ال الجباية سنة    2001ليرادات غاية .2009وإلى
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ــة  رصيد الموازنة العام
 من دون فــائض قيمــة

الجباية البترولية
-25,23+34,23+26,19-192,91-300,1-338,14-831,7

Source : « 2000-2005 » : imf country report , Algeria statistical appendix ,2001,2005 
»2006 : « ministère des finances, rapport de présentation du projet de la loi de finances pour 2008.

 ) يبين لنا :14إن الجدول رقم ( 
 ،2002     أن رصيد الموازنة العامة سجل عجزا خلل معظم سنوات الدراسممة باسممتثناء سممنتي 

   مليار دينار كما بلغ متوسط عجز831.7 : 2006إلى أن وصل إلى أعظم قيمة له في سنة 2001
  مليار دينار ، إن هذا العجز ناتج عن231.5) : 2006-2000رصيد الموازنة العامة خلل الفترة (

 ارتفاع حجم النفاق الحكومي بنسبة فاقت الزيادة المسجلة في اليرادات العامة للدولة من دون فممائض
 قيمة اليرادات البترولية ، وهو ما يفسر بتنفيذ الحكومة لسياسة النعاش القتصادي المعتمدة على رفع

النفاق الحكومي لحفز النمو القتصادي . 
  ما04وفيما يخص كيفية تمويل العجز الموازني يمكننا أن نلحظ بالعتماد على معطيات الجدول رقم

يلي :
 ) لم تستخدم الحكومة موارد الصندوق لتمويل عجز الموازنممة العامممة2005-2000* خلل الفترة (

 حيث تسجل أية اقتطاعات من موارد الصندوق لتمويل العجز ، مما يعني استخدامها لطريقة القممرض
 العام لتغطية العجز، وهو ما ينسجم مع القواعد المحددة لهداف الصندوق ،إن عدم اسممتعمال ممموارد

الصندوق للتمويل المباشر للعجز الموازني يمكن أن يفسر بما يلي : 
 - رغبة الحكومة في الحفاظ على موارد الصندوق واستعمالها فقط لتمويل أي عجز يحدث بسب انهيار

  دولر أمريكي للبرميل الذي على أساسه يتممم تقممدير19أسعار النفط تحت مستوى السعر المرجعي 
 إيرادات الجباية البترولية خلل كل سنة ، مما يعني عدم تؤكد الحكومة من استقرار أسعار النفط على
 المستوى العالمي و حرصها على تجنب أي صدمة سلبية قد تشمل الموازنة العامة نتيجة تقلبات أسعار

هذه الخيرة 
 - الحفاظ على استقرار السعار وبالتالي انخفاض معدلت التضخم باعتبار تمويل العجممز الممموازني
 باستخدام موارد الصندوق يؤدي إلى رفع حجم السيولة النقدية المتداولة في القتصاد مما يعني زيممادة
 الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع المستوى العام للسعار كما أن لجوء الحكومة إلى استعمال الممدين العممام
 الداخلي لتمويل العجز الموازني يهدف كذلك إلى التحكم في معدلت التضخم وذلك بالتحكم في زيممادة
 الطلب الكلي الناتجة عن ارتفاع حجم النفاق الحكومي بسبب تطبيق سياسة النعاش القتصادي خلل

نفس الفترة .
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  مليار دينار من موارد الصندوق لتمويل جممزء91,53 يلحظ أن الحكومة اقتطعت 2006خلل سنة 
 من عجز الخزينة العمومية وبالتالي عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتوافق مع التعديلت الممتي

على القواعد المحددة لهداف الصندوق في نفس السنة ، وهو ما يمكن تفسيره بما يلي : أدخلت
 - إن الرتفاع المستمر لسعار النفط قلل مخاوف الحكومة من حدوث انهيار لسعار النفط على المدى
 المتوسط المر الذي شجعها على استعمال موارد الصندوق لتمويل جزء من العجز الموازني الناتج عن
 ارتفاع النفاق الحكومي مع المحافظة دائما على معدلت تضخم منخفضة من خلل عدم تمويل مجمل

العجز باستخدام موارد الصندوق.
     مما سبق يمكن القول أن دور صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الموازنممة العامممة قممد تممم

بطريقتين:
الداخلي لتمويل العجز الموازني أدى إلى-  طريقة غير مباشرة:  العام    إن استخدام الحكومة للدين 

 حجم الدين العام الداخلي وهنا يظهر دور صندوق ضبط الممموارد مممن خلل مسمماهمته فممي ارتفاع
 حجم المديونية العمومية باعتبارها أحد الهداف المحددة له ، وبالتالي فإن الصممندوق سمماهم تخفيض
غير مباشرة في تمويل العجز الموازني مع الحفاظ على معدلت تضخم متدنية . بطريقة

 من خلل مساهمته المباشرة في تمويل جزء من عجز الموازنة العامة خلل سنة-  طريقة مباشرة: 

2006.

  : لدينا الجدول التاليدور الصندوق في تخفيض حجم المديونية العمومية (الداخلية و الخارجية )- 2

 2010-2000الذي يبين تطور الدين العمومي الداخلي والخارجي خلل الفترة '

2010-2000 ) :تطور الدين العمومي الداخلي والخارجي خلل الفترة 15جدول رقم ( 
الوحدة : مليار دولر

20002001200220032004200520062007200820092010السنوات
 الدين

 العمومي
الداخلي)

1059.41001,5982,5982,210001094,81847.31103.9734.0808.8920.0
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 مليار
 دينار

جزائري
 -الدين
الخارجي
 مليار
دولر

0.9غ مغ م25,322,622,623,421,917,915.55.573

Source : imf country report , Algeria statistical appendix ,2001,2005 
Ministère des finances, la dette extérieure « 2000-2006 -.« 

بنك الجزائر-  

 :15 في تحليل معطيات الجدول رقم 
: وقد تميز بم : - الدين العمومي الداخلي

  مليممار دينممار سممنة1059.4 إذ انخفض الدين من 2003-2000* مرحلة النخفاض خلل الفترة 
  ، وهو ما يتوافق مع استخدام الحكومة موارد الصممندوق2003 مليار دينار سنة 982.2 إلى 2000

لتخفيض الدين العمومي .
 2003 مليار دينار سنة 982.2 حيث ارتفع الدين من 2006-2003* مرحلة الرتفاع خلل الفترة 

  وهو المر الذي يمكن تفسيره بلجوء الحكومة إلممى القممتراض2005مليار دينار سنة 1094.8إلى 
 الداخلي لتمويل عجز الموازنة العامة بدل من العتماد على موارد الصندوق لتمويل هذا العجز، كممما
 يؤكد تفضيل الحكومة استخدام موارد الصندوق لسداد الدين العمومي الخارجي علممى حسمماب الممدين

العمومي الداخلي.
 الممي2008ذبذب  بين الرتفاع والنخفاض  فقد انخفض سممنة ت فقد  تميز بال2006 * أما بعد سنة 

 بالنظر لللتزامممات مليار دينار  وذلك 920.0 إلي 2010   مليار  دينار  ليعود ويرتفع سنة 734.0
 التي تدرج في نطاق النفقات العمومية وارتفاع ميزانية التجهيز، ولكن أيضا التسيير مع تسجيل ارتفاع في

كتلة الجور, وما يترتب عن ذلك من زيادة المصاريف والنفقات.
  إذ انخفضت2006-2000: سجلت المديونية الخارجية انخفاضا كبيرا خلل الفترة - الدين الخارجي

  كما تراجعت نسبة الممدين2007 مليار دولر سنة 6 إلى 2000 مليار دولر أمريكي سنة 25,3من 
 إن هذا النخفاض راجع إلى تبني الحكومة لخيار سداد المديونية الخارجية مع التوقف عن القممتراض

  كما استعملت الحكومة موارد صممندوق2000الخارجي بالنظر للفوائض المالية التي حققتها منذ سنة 
 ضبط الموارد لسداد وتخفيض حجم الدين الخارجي حيث وصلت مجموع القتطاعات من الصممندوق

 2007- 2000  مليار دينار جزائري خلل الفترة 1820.27الموجهة أساسا لسداد الدين الخارجي 
  سجلت أكبر القتطاعات بسب قيام الحكومة بالسداد المسبق للمديونية2006 -2004مع العلم أن فترة 

 . 2010 مليار دولر سنة 0.9الخارجية في نفس الفترة وقد وصل الدين الخارجي الي 
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II 46 : 2010-2000- تقيم أداء صندوق ضبط الموارد في الجزائر خلل الفترة

ــاطمما سبق فإن تقييم اداء صندوق ضبط الموارد   ضمن الهداف المحددة له يمكن تلخيصه عبر النق
لتالية: 

  - ساهم صندوق ضبط الموارد بصفة مباشرة وفعالة وبالتنسيق مع البنك المركزي في تخفيض حجم
. 2010-2000المديونية العمومية الداخلية والخارجية خلل الفترة 

   - استخدام الحكومة للصندوق كأداة امتصاص لفائض قيمة اليرادات البترولية من جهة ومسمماهمته
 بصفة مباشرة وغير مباشرة في تمويل عجز الموازنة العامة من جهة أخرى ساهم في الحفمماظ علممى
 استقرار الموازنة العامة للدولة والحد من تعرضها لمختلف الصدمات الخارجية '(ارتفاع أسعار النفط)
 والداخلية » ارتفاع حجم النفاق الحكومي بسبب تنفيذ سياسة النعاش القتصممادي» وبالتممالي يمكممن
 اعتبار الصندوق كأداة حديثة من أدوات السياسة المالية يمكن للحكومة العتماد عليها في التأثير علممى

الوضاع القتصادية نحو الهداف المرغوبة.  
  إذ أن2006-2000  -  ساهم صندوق ضبط الموارد في تخفيض معدلت التضممخم خلل الفممترة 

 امتصاصه لفائض قيمة إيرادات الجباية البترولية أدى إلى الحد من ارتفمماع حجممم السمميولة النقديممة
 المتداولة داخل البلد، كما أن عدم استخدام الحكومة لموارد الصندوق في التمويممل المباشممر للعجممز

 ) سمماهم فممي2005-2000الموازني واعتمادها على القتراض الداخلي في التمويل خلل الفممترة (
 تخفيض حجم السيولة النقدية المتداولة لدى العوان القتصادية داخل البلد مممما أدى إلممى انخفمماض
 معدلت التضخم رغم ارتفاع حجم النفاق الحكومي خلل نفس الفترة ، وبالتالي يمكن اعتبار صندوق
 ضبط الموارد أداة فعالة يمكن للحكومة استخدامها للحفاظ و لتخفيض معدل التضخم وبذلك الحفاظ على

استقرار السعار. 
أما عن النتقادات الموجهة لصندوق ضبط الموارد فيمكن حصرها في النقاط التالية : 

 -  إن تكامل صندوق ضبط الموارد مع الميزانية العامة للدولة قد يكون ضعيفا مما يؤدي إلى فقممدان
الرقابة المالية والشاملة وخلق مشكلت في تنسيق النفقات مثل ازدواج النفقات . 

 -  إن صندوق ضبط الموارد يمكن إن يقوض نظممام الدارة والشممفافية والخضمموع للمسممائلة إذ أن
 صندوق الضبط تقع بطبيعتها خارج نظم الميزانية القائمة وغالبا ل تخضع للمسائلة أل أمام عدد قليممل
 من الموظفين السياسيين المعنيين وهذا يجعل هذه الصناديق عرضة لوجه خاص لسمماءة اسممتخدامها

وللتدخل السياسي فيها .
          وما يمكن قوله على العموم أن  إنشاء صندوق ضبط الموارد في الجزائر  يعممبرعن رغبممة
 الحكومة الوصول إلى الستغلل المثل لمداخيل الثروة النفطية واستخدامها لخدمة القتصاد المموطني
 باعتبارها ثروة زائلة وبالنظر للرتباط القوي للقتصاد الجزائري بأداء قطاع المحروقات ، إن هممذه

 .07 ، ص 2008 -  المؤتمر العلمي الدولي ، التنمية المستدامة والكفاءة الستخدامية للموارد المتاحة ،  46
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 الخطوة تستحق التشجيع إل أنه يجب التنبيه على مجموعة من النقائص التي تميز التجربة الجزائريممة
 في هذا المجال تشمل على وجه الخصوص أهداف وهيكل ومجال عمممل والهيئات المكلفممة بتسمميير
 ومراقبة الصندوق التي يجب معالجتها باعتبار أن أي تأخير في هذا المجال يؤدي إلى ضممياع عمموائد
 مالية كبيرة يمكن للقتصاد الجزائري الستفادة منها كما يعرض وجود الصندوق للخطر بسممب عممدم

استقرار موارده المتأتية من مداخيل الثروة النفطية.

خلصة الفصل الول :
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 يعتبرالبترول مورد مهم في تنمية القتصاد الجزائري ككل ، وذلك من خلل اليرادات المحققة نتيجة
 تصدير البترول في الجزائر وقد عملت الحكومة على تحسين من أدائه  والعمل  علممى  المزيممد ممن
 الكتشافات النفطية  وإنتاجه وتصديره  ، وشهدت إيرادات النفطية في الجزائر زيادة كبيرة  وهذا ممما
 يعني  انه يمكن  توجيه هاته اليرادات نحو مشاريع تنموية  إلي داخل بممما  يسمماهم فممي  تطمموير
 القتصاد الجزائري  ، وأيضا بالمكان تطويرا لقطاعات الخرى بواسطة همماته اليممرادات  وبممذلك
 التخلي جزئيا عن التبعية الكلية  للنفط وجعل القتصاد الجزائري اقتصاد متنوع  ، كتطمموير القطمماع

  مساهماليصبحالصناعي والقطاع الزراعي ، وأيضا بالمكان التطوير من مهام صندوق ضبط الموارد 
في تنمية داخلية  لمختلف القطاعات.

  كما أن الصلحات القتصادية في القطاع البترولي  ساهمت في تحقيق بعض التوازنات إل أنها    
 لم تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للقتصاد الوطني ، و قد كانت هذه الجراءات محدودة الثر على

قدر القتصاد الجزائري على التكيف .
 لذلك فان المسألة هنا هي مسألة إدراك طبيعة التحديات التي تفرض بمختلف مظاهرها و هياكلها ، و
 من ثم إدراك طبيعة الوسائل الكفيلة اقتصاديا بمواجهة فعالة لهذه التحديات ، و ذلك بصياغة البدائل

 الفعالة ، واعدادالستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تحضر و تأهل القتصاد الجزائري أن يندمج في
القتصاد الدولي وفق المستجدات الخيرة بأحسن كيفية  .

    وما يمكن قوله أن الجزائر في تاريخها المستقل لم تعرف رخاءا ماليا مثلما تشهده حاليا ،لكن هذا
 الرخاء المالي لم يأتي بجديد خصوصا على الصعيد الجتماعي، فالقدرة الشرائية للمواطن هي في

 تراجع مقارنة بالعشر سنوات الخيرة، وهذا ما عجل بالحكومة لتخاذ إجراءات مثل زيادة الجور،
لكن هذه الزيادة سرعان ما تفرغ في وعاء ارتفاع أسعار المواد الستهلكية.

 فهل القطاع الزراعي هو أيضا في نفس حالة قطاع البترول ؟ وهو ما سنحاول الجابة عليه في الفصل

 .الثاني
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القطاع تنامي وتطور    : اني  ث ل ا  الفصل 
فترة  ال الجزائري خلل  2010-1990الزراعي 

مقدمة الفصل الثاني :

-45 - 



        يكتسي القطاع الزراعي أهمية كبيرة في تطور وتقدم اقتصاديات الدول النامية بصورة عامممة ،
 ولهذا فقد تزايد الهتمام به ليكون الركيزة الساسية للتنمية القتصادية والجتماعية ، حيث أن تطممور
 الزراعة يعني تطور القتصاد ، وانخفاض الداء في القطاع الزراعي يؤثر سلبا على نمو القتصمماد

ككل. 
      أما بالنسبة للجزائر فإن مساهمة القطاع الزراعي في مجال التنمية القتصادية تعتممبر مسمماهمة

 وتبممع عممن ضعيفة أوقعت البلد في تبعية واضحة سواء على المستوى الغذائي أو الموارد الولية ، 
 ذلك قيمة الواردات الكبيرة ، ما أدي إلى عجز الميزان التجاري للمنتجات الزراعية من جهة ، والممي

امتصاص  جزء كبير من العملة الصعبة المتأتية من عائدات البترول من جهة أخرى .
 وتم دراسة هذا الفصل من خلل مبحثين :

 المبحث الول: المــكانيــات الــزراعــــية فــي الجزائــــر وعــوامـــل

تنميتهــا 

2010 -1990المبحث الثاني: تطور القطاع الزراعي الجزائري في ظل برامج الصلح 
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المبحث الول: المكانيات زراعية في الجزائر وعوامل تنميتها :
الطبيعية      الموارد  خلل  من  ذلك  لنا  ويتجلي  الزراعي   المستوي  علي  كبير  إمكانيات   للجزائر 

 الكبيرة التي تملكها  ومساحتها الشاسعة ،  وفي هذا المبحث تتم دراسة البنيان القتصاد الزراعي فممي
 الجزائر ، ومعرفة العوامل التي تساهم في تنمية زراعة هذا البلد ، ودراسة أهم المشاكل التي تعانيهمما

الزراعة في الجزائر . 
أول :  البنيان القتصادي الزراعي في الجزائر 

 النتمماج الزراعممي    ويشمل البنيان القتصادي في الجزائر كل من الموارد  طبيعية   المختلفة ،و  
 همتعامة ما تستخدم في إشباع مختلف الحاجيات الستهلكية لجميع السكان في حيمما والحيواني والتي

اليومية ، ويشمل أيضا أهمية القطاع الزراعي في القتصاد الجزائري .
-I47  الموارد الطبيعية  في الجزائر:
الموارد الرضية في الجزائر:  - 1

 هكتار، منها :238.174.100 تمتد الجزائر على مساحة قدرها 
 % من المساحة الجمالية ؛17,1 هكتار أراضي مستعملة من قبل الفلحة بنسبة 40.735.920 
 % .2,9 هكتار عبارة عن حلفاء و غابات بنسبة 7.005.000 

  هكتار فهي منمماطق صممحراوية و شممبه190.433.180 % بمساحة 80 و الباقي  و الذي يمثل  
صحراوية .

 هكتار من الراضي المستعملة من قبل الفلحة نجد :40.735.920من بين 
 % من الراضي المسممتعملة مممن قبممل20,2 هكتار مساحة صالحة للزراعة أي نسبة 8.228.690

الفلحة.
 % .2,2 هكتار أراضي غير منتجة أي بنسبة 882.460

 % .77,6 هكتار بنسبة 31.624.770أما الباقي فعبارة عن مراعي و أشواط بم 
 هكتار من الراضي الصالحة للزراعة نجد :8.228.690و من بين 

  % من الراضي المستعملة من قبل الفلحة ،18,6 هكتار أراضي قابلة للزراعة بنسبة 7.546.510
 % أراضي في حالة راحة ) .9,2 % زراعة نباتية و 9,4تتوزع على ( 

  % زراعة طبيعيممة0,1 % زراعة فواكه ، 1,4 % كروم ، 0,2 هكتار زراعة دائمة ( 682.180
مثل: زيتون ... الخ ) .

B09جدول  ، MADR ، 2010وزراة الفلحة ، الحصائيات الزراعية - 47

-47 - 



و الشكلين التالين يبينان التوزيع الجمالي للراضي و توزيع الراضي المستعملة من قبل الفلحة :

 ) : التوزيع الجمالي للراضي :1الشكل ( 

17%

2%
1%

80%

¿ Ÿřţ ƜſƅŔ ŗƁƉƈřƆƈśŬƈƓŲŔũŌ ŉŕſƆţ ŚŕŗŕŻ řƔƏŔũţ Ű ƌŗŮƏřƔƏŔũţ Ű ƓŲŔũŌ

Source : fait par nous à partir de Rapport sur la situation de Secteur Agricole, DSASI Ministère de 
l’Agriculture et du développement rural, 2002, p 32.

 ) : توزيع الراضي المستعملة من قبل الزراعة2الشكل ( 

19%

2%
2%

77%

řŷŔũŪƆƅřƆŗŕƁƓŲŔũŌ œřƈŔŧ řŷŔũŪ Šř śƊƈũƔŻƓŲŔũŌ ųŔƏŮŌƏƓŷŔũƈ

Source : fait par nous à partir de Rapport sur la situation de Secteur Agricole, DSASI Ministère de 
l’Agriculture et du développement rural, 2002, p 32.

           وقد ارتفعت المساحة الزراعية المستعملة في الجزائر كنتيجة لستصلح الراضي، حيث تم
  هكتممار ، وهممذا684.958 مشروع استصلح و كانت الراضي المعنية بالستصمملح 666حصد 

الرتفاع نوضحه في الجدول التالي : 
 : 2009في الجزائر حتى سنة  المستخدمة الزراعية المساحة): 16الجدول رقم (

 المساحة متوسطالدولة
الزراعية

المستخدمة
2000-2006) 

)هكتار1000

 المساحة متوسط
الزراعية

المستخدمة
2006

هكتار)1000(

 المئوية النسبة
المساحة في للتغيير

المستخدمة الزراعية
2000-2006

 النسبة متوسط
للراضي المئوية
 إجمالي من المروية

 الزراعية المساحة
المستخدمة

 2000-2006
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8291840428الجزائر

5، ص2009المصدر : من إعداد الطالب اعتماد على : إحصائيات يورو ستات 

 في الجزائر نوضحه في الشكل التالي : الراضيأما عن توزيع
 :2009) : اجمالي توزيع الراضي في الجزائر 17الجدول رقم (

   )      Répartition générale des terres  (  توزيع الراضي العامة 

      Spéculations  
(المساحة('هكتار

Superficie(ha)  

% (1)  
 

 

% (2)  
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S Cultures herbacéesالمحاصيل العشبية     4 069 380 9,6  

Terres au repos الراضي في راحة  3 423 502 8,1  

لمحا
صول

C
U

L
T

U
R

E
S

الدائم

ة  
P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
S

Plantations fruitières   اشجار مثمرة 823 165 1,9  

Vignobles   الكروم  82 743 0,2  

Prairies naturelles  المراعي الطبيعية 24 550 0,1  

مجموع مساحة الراضي الزراعية

Total Superficie Agricole Utile
8 423 340 19,8  

مسار المراعي
Pacages et  parcour 32 955 880 77,6  

 الراضي الزراعية الغير منتجة
Terres improductives des exploitations agricoles 1 087 700 2,6  

 

 مجموع الراضي المستخدمة في الزراعة 
Total des terres utilisées par l'agriculture 
(S.A.T)  42 466 920 100,0 17,8

 غيرها

من
 

ض
را

ال
ي

A
U

T
R

E
S

 T
E

R
R

E
S

   Terres alfatières 2 504 990  1,1

Terres forestières (bois,forêts,maquis...)  الراضي الحرجية 4 227 700  1,8

   اراضي غير منتجة وغير مخصصة للفلحة
 Terres improductives non affectées à l'agriculture 188 974 490  79,3

      
اجمالي المساحة الوطنية

 Total  Superficie Territoriale 238 174 100  100,0
) : نسب المئوية المحسوبة على مساحة الراضي المستخدمة في الزراعة٪1 (
.) : نسب المئوية المحسوبة بالنسبة لمساحة الرض٪2 (

B09جدول  ، MADR ، 2010المصدر : وزراة الفلحة ، الحصائيات الزراعية

II  : الموارد المائية  في الجزائر -
    تتسم الموارد المائية في الجزائر بخاصية التباين الشديد بين التوزع المكاني و الزماني ، ضف إلى
 ذلك أن الخصائص الجيولوجية و التضاريسية المتباينة تنشئ نظاما فريدا من المياه الجوفية و السطحية
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 في مناطق جغرافية ضيقة ، و المعروف أن المصادر المائية على ساحل المتوسط تغطي مجمل المياه
 السطحية ، بينما تحوي المناطق الصحراوية على أحواض رسوبية ضخمة ذات مياه جوفية غير قابلممة

 20للتجديد و لكنها غاية في الهمية ، تصل الكمية المتاحة من المياه الجوفية في الجزائر إلى اقل من 
 ، و تتنوع48 % 37أي أقل من  3 مليار م5,8 % منها فقط قابلة للتجديد يشغل منها فقط 75 3مليار م

المصادر المائية كالتالي :
  يوم فممي100  يتركز سقوط المطار في الجزائر في الطرف الشمالي على مدى - مياه المطار :1

  ملم و يمكن أن يصممل إلممى500السنة كحد أقصى ، و يزيد معدل سقوط المطار في الجزائر عن 
  ملم في بعض المناطق الجبلية المرتفعة ، و يتناقص المطر كلما اتجهنا2000 ملم ، بل أحيانا 1500

 جنوبا ، و يتميز سقوط المطار في الجزائر بعدة خصائص منها : عدم انتظام المطار في الزمممان و
 المكان ، التهاطل السيلي للمطار ، و فيما يلي جدول يوضح حجم التساقطات المطريممة و مقارنتهمما

بحجم التدفقات .
 )  حجم التساقطات المطرية حسب المناطق و مقارنتها بحجم التدفقات 18الجدول (

 متوسط التساقطاتالمنطقة
المطرية في السنة

 حجم التدفقات عن
 /السنة3التساقطات مليار م

3183,94وهران ـ الشط الشرقي
4188,23الشلف ـ زهرز

44220,29الجزائر ـ الصومام
58117,67قسنطينة ـ سيبوس ـ ملق

 المصدر: ماضي محمد، إشكالية تنمية الموارد المائية في الجزائر مع دراسة حالة اللجوء إلى المصادر غير التقليدية، رسالة ماجستير، فرع
.46، ص 2005/2006التحليل القتصادي، جامعة الجزائر، 

 تذهب على 3 مليار م85لكن حوالي  3 مليار م120 م 100    و يبلغ حجم التهاطل المطري من 
 جريان سطحي على شكل 3 مليار م12,4مياه باطنية ، و الباقي حوالي  3 مليار م2,6شكل تبخر ، و 

وديان .
  بئر عميق12000 ينبوع ، و 9.000 بئر ، 100.000 يوجد في الجزائر حوالي - المياه الجوفية:2

 في السنة هذه الموارد التي يسهل تعبئتها مستغلة 3 مليار م1,9، و قدرت كمية المياه الجوفية بحوالي 
.3 مليار م1,7 % ( 90حاليا بحوالي 

       أما في الجنوب فبالرغم من أن المنطقة الصحراوية تكاد ينعدم فيها السيلن السممطحي منتظممما
 باستثناء بعض الوديان مثل : وادي غير و وادي ميزاب و وادي الساورة ... الخ ، فإنها في المقابممل

 2000تتوفر على موارد مائية جوفية هامة ، غير أنها توجد في أعماق كبيرة يصل عمقها إلى نحممو 

 .13 ، ص 2000 تقرير المجلس الوطني القتصادي و الجتماعي ، الدورة العامة الخامسة عشر ، ماي  48
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 متر ، مما يعني ارتفاع تكلفة استغللها و ضعف معدل تجددها . تقدر كمية المياه التي يحويها الخزان
  غير أن هذه الكمية الهامة متجممددة بنسممبة3 مليار م60.000الصحراوي  ( البحيرة اللبية ) بنحو 

 / سنة ) و أن الدراسات التي أجريت على هذا الخزان بينت أن 3 مليار م0,6ضئيلة جدا حوالي  ( 
 / سنة، غير أن الجزائر ل تستغل هذه الثروة المالية 3 مليار م5الكمية القابلة للستغلل تقدر بحوالي 

 سنويا لتلبية احتياجات سكان الصحراء من الري و الشرب، في حين 3 مليار م1,7الهامة إل بحوالي 
 من المياه قابلة للستغلل يمكن توظيفها فممي التنميممة الزراعيممة 3 مليار م3,3يبقى أمامها حوالي 

الصحراوية عن طريق استصلح الراضي لن نقلها إلى الشمال يكلف أموال باهظة .
   تتمثل مصادر المياه السطحية في السدود ، المحاجر المائية و النهممار ، و - المياه السطحية : 3

 تعتبر السدود ثاني ممون رئيسي للمياه في الجزائر بعد البار العميقة و يبلغ الن عدد السدود المستغلة
  ،3 مليون م600 مليير و 6 سد بطاقة استيعابية تقدر ب 56من طرف الوكالة الوطنية للسدود ب 

  أغلبها تشرف3 ) مليين م10 سد تتراوح طاقتها الستيعابية بين مليون إلى عشر ( 65يضاف إليها 
عليها مديريات الري في الولية .

  أما المحاجر المائية فهي نوع من السدود يدخل في إطار أشغال الري الصغيرة، بطاقة استيعابية مممن
  محجر مممائي بطاقممة900 قدر عدد المحاجر المائية 1999 و إلى غاية سنة 3 ألف إلى مليون م50

.3 مليون م726استيعابية تقدر ب 
III ( المروية ) في الجزائر:49 -  المساحات المسقية 

 722.320 هكتار بعدما كانت 793.337 ب 2004بلغت المساحة المسقية في الجزائر في نهاية سنة 
 % ، و تنقسم المساحة المسقية إلى :9,83 أي بنسبة زيادة قدرها 2003هكتار في سنة 

  % ) ،المساحة المسقية بنظام65 هكتار ( Gravitaire ) 518.455المساحة المسقية بنظام الري ( 
  % ) ،المساحة المسقية بالمحدد الموضع20 هكتار ( Par aspersion ) 159.000الري بالرش ( 

)localisé  ) 115.882 ) هذا و قصد القتصاد أكثر في الماء عملت الوزارة على15 هكتار. ( %  
إدخال نظام الري بالتقطير.و فيما يلي شكل يبين توزيع المساحة المسقية بين أنواع نظم الري :

 )  شكل يبين توزيع المساحة المسقية بين أنواع نظم الري03الشكل (

49 Rapport sur la situation de Secteur Agricole, DSASI Ministère de l’Agriculture et du développement 
rural, 2004, p 40 .
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65%

20%

15%

gravitaire par aspersion localisé

Source : fait par nous à partir de Rapport sur la situation de Secteur Agricole, DSASI Ministère de 
l’Agriculture et du développement rural, 2004, p 32.

 وعلي هذا فانه يستوجب  على الجزائر أن تولي أهمية  اكبر  إلي الماء على اعتباره عنصر  يحدد

50 .النتاج الفلحي وذلك من خلل  تطوير أساليب وطرق الستفادة من مياه المطار

ثانيا :   عوامل تنمية القطاع الزراعي الجزائري:

ــن  إن تطور القطاع الزراعي  في الجزائر وتمكنه من الطلع بالمهام المنوطة به يتطلب توفر مجموعة م

:51العوامل التي نلخصها في العناصر التالية

1-  يعتبر القطاع الزراعي من بين القطاعات الهامة في تحقيق التنمية القتصادية إذ يمكن لــه أن يصــبح    

 موردا لرؤوس الموال الضرورية لتحقيق النمو القتصادي من خلل العمل على تحقيــق الكتفــاء الــذاتي.

 لكــن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلــب خلــق فعاليــة إنتاجيــة فــي القطــاع الزراعــي مــن خلل تكــوين الفلحيــن

 والطارات والختصاصيين وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الفلحي واستخدام الوسائل الحديثة في

 القطاع الزراعي. هذا مع ضرورة الهتمام بالقوانين التي تنظم العقارات، لن هذه الخيرة لها آثــار كــبيرة

 على النتاجية الفلحية ذلك أن الشخص الذي يملك قطعة أرض يعلــم مســبقا أن ثمــرة جهـوده هــي النتــاج

 المتزايد وبالتالي زيادة دخله وهذا من شأنه أن يخلق لديه روح الرتباط والهتمام بــالرض أكــثر ممــا لــو

كانت هذه الرض ملكا لغيره سواءا كان هذا الغير شخصا طبيعيا أو معنويا.

- ضرورة خلق وتوسيع البنوك الريفية وتعاونيات القرض من شأنها أن تحقق ميزتين:   2

  تــوفير المعلومــات الضــرورية للبنــوك وتعاونيــات القــرض عــن ظــروف وإمكانيــات-   الميننزة الولننى :

الفلحيين والتي  تعتبر كضمان للقروض إلى جانب مساهمتها في جلب مدخرات الفلحين.

  : تــوفير مصــادر للحصــول علــى القــروض وبشــكل مبســط وعقلنــي وبعيــد عــن كــل-   الميننزة الثانيننة

الجراءات البيروقراطية والدارية للقطاع الفلحي.

.70 ، دون دار نشر ، ص 1998قاسم ناجي ، التنمية الزراعية العربية واثر اتفاقية الجات ، أكاديمية الدراسات العليا والبحوث القتصادية ،  - 50
لعدد               - د/ باشي احمد ، 51 ، الباحث مجلة ، الجزائر جامعة ، الصلح متطلبات و الواقع بين الفلحي  القطاع

ص   02/2033 ،109
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    - ضرورة خلق وتوسيع السواق الريفيـة لتمكيـن الفلحيـن مـن تسـويق فـائض إنتـاجهم مـع ضـرورة3

 الهتمام بتحسين وتخفيض تكاليف النقل والتسويق والتخزين وإلغاء الحتكار. وهـذه العوامـل جميعهـا مـن

شأنها أن ترفع النتاجية الفلحية.

    - العمل على تحرير أسعار المنتجات الزراعية  وذلك لن مرحلة التخطيط المركزي ومــا عرفتــه مــن4

 تحديد دون المستوى لسعار المنتجات الزراعية قد أثر سلبا على هذه الخيرة باعتبار أن أسعار المنتجــات

الفلحية لها تأثيرات من عدة نواحي.

 أ * فالعلقة ما بين أسعار المنتجات الزراعية والسعار التي يشــتري بها الفلحــون مســتلزماتهم النتاجيــة

تؤثر بشكل مباشر على طبيعة ونوعية وحجم ما يستطيع هؤلء إنتاجه.

 ب* أسعار بيع المنتجات الفلحية هي عامل يحدد تكاليف القطــاع الزراعــي لنها تـؤثر بشــكل كــبير علــى

النتاج الفلحي.

    - العمل على تحفيـز الدخـار مـن أجـل خلـق الـتراكم الرأسـمالي إلـى جـانب تحـديث أسـلوب الفلحـة5

 الصحراوية والعمل على رفع نسبة الراضي المسقية منها، وذلك من خلل بنــاء الســدود وخلــق احتيــاطي

 مائي وتحرير أسعار المنتجات الفلحية ليتمكن الفلحون من تحقيق دخل يمكنهم من إعادة توظيفه بدل من

 إستهلكه والعمل على ربط النتاج بالواقع الجتماعي وربط مراكز التكوين بالواقع الفلحي والعمـل علـى

 زيادة الستثمارات المالية فــي الزراعــة الموجهــة لغــراض تــوفير مســتلزمات النتــاج المــادي والخــدمي

للزراعة.

    - العمل على ترقيــة الصــادرات خـارج المحروقــات ويتـأتى هــذا مـن خلل تطــوير القطــاع الزراعـي6

 وتنويعه ليتمكن من تأمين الحاجات الداخلية وتصدير الفائض وهذا يستلزم أن يلعب قطــاع الخــدمات دوره

 في التنسيق بين القطاعات. " فوسائل المواصلت مثل ضرورية ليصال النتــاج الزراعــي للمصــنع ليتــم

تحويلها إلى سلع استهلكية مصنعة وأيضا ضروري ليصال المواد الستهلكية للمستهلك المحلي.

 مشاكل القطاع الفلحي في الجزائر : ثالثا: 

52 :يعاني القطاع الفلحي في الجزائر من مجموعة من المشاكل يمكن تلخيصها فيما  يلي

  ملم من المطار محصورة في شريط عمقــه400- إقليم جاف معظمه : فمناطق القليم ل تتلقي أكثر من  1

  كلم من الناحيــة الوهرانيــة ) ،  تنتقــل فــوار إلــي مــا بعــد100 كلم ابتدءا من الساحل (شريط يقل عن 150

  كلم ثم تصــادف بعــد ذلــك وعلــى350 كلم إلي 300الطلس التلي حيث المناخ شبه جاف شريط عمقه من 

 ملم من المطار في السنة .100 كلم في الجنوب المنطقة الجافة حيث ل يسقط إل 100مدي أكثر من 

.32، ص2001 - وزارة تهيئة القليم والبيئة ، المخطط الوطني للعمال من اجل البيئة والتنمية المستدامة ، 52
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  – تعرض الراضي الهشة  للتدهور المستمر حيث يصيب النجراف في الجزائر المنظومــات الطبيعيــة2

  مليون هكتار في المنــاطق الجبليــة وغــرب البلد هــو12المزروعة أو المراعي ، فالنجراف المائي يهدد 

   قنـاطير مـن4أكثر المناطق تضررا ، وتدهور الراضي تنشا عنه خسائر فـي مجـال الخصـوبة تقـدر بــ 

القمح في الهكتار الواحد .

 إضافة إلي ذلك هناك انجراف بسبب الرياح يصيب بصورة رئيسية المناطق القاحلــة  وشــبه القاحلــة حيــث

 مليين هكتــار مهــدد بنفــس7 هكتار من المناطق السهبية موشكة على التصحر  الكلي وأكثر من 500000

 المصير ، كما  تنشر ظاهرة التملح خاصة في السهول الزراعية المســقية غــرب البلد حيــث بلغــت بعــض

 الراضي المعقمة كليا مستويات متقدمة مــن التـدهور وغيـاب صــيانة شــبكات تصــريف الميــاه تسـبب فـي

صعود الطبقة المائية الجوفية العليا وفي تزايد ملوحة الرض وانتشار خطرها وتوسعها.

 مليون متر مكعب من500- التسيير السيئ لموارد المياه وتراكم الطمي في السدود حيث تمثل أتقل الطمي 

  مليار متر مكعــب ) وحســب الوطنيــة للمــوارد4.5 بالمائة من الطاقة الكلية للسدود الجاري استغللها (10

  من الحــواض الســفحية الــتي خضــعت35المائية فانه  هناك ثمانية من الحواض السفحية لسدود من بين 

ــي 2050بالمئة من مساحتها وقد يصل عدد  السدود المطمية ســنة 40لدراسة قابلة للنجراف بنسبة   17 إل

سدا.

  - ضعف السياسات والخطط المتعلقة بالبحوث الزراعية،وضعف التمويل المخصص لــه مــع عــدم تــوقر3

53 .شروط النظرة الستراتجية التي تمكن من الستفادة من التجارب العلمية وتطبيقها فيا طار التبادل

4 -  النطلق المتأخر للمواسم الزراعية، وذلك نظرا لعتبارات غيــر موضــوعية، كعــدم تــوفير الكميــات 

اللزمة من البذور، أو قلة العتاد الفلحي اللزم للحرث.

 - اعتماد نوعية رديئة من البذور، مما يعني حصادا متدني الكمية ورديء النوعية.5

ــار6   - الظروف المناخية غير المواتية، حيث تعزى النتاجية إلى حالت الجفاف أو مستوى هطول المط

السائد خلل الموسم الزراعي إضافة إلي طول موسم الحصاد.

 - تعاني الغابات من الفراط في الرعي حيث يستخدم مربي الماشية الغابــة كمراعــي دائمــة أثنــاء فصــل 7

الشتاء ، كما أن ارتفاع أسعار الخشب أدي إلي عمليات قطع الشجار غير  مرخص به.

  هكتار في السنة اثر على تقليص المساحة المزروعة مضاف إليها1000 -  زيادة السكن العمراني بنحو 8

التأثيرات الناجمة عن التعمير مثل التلوث الذي يصيب الهواء والماء .

  - انخفاض النتاج الفلحي نتيجة تقلص مساحة الراضي الفلحية قصد تخصيصها لغراض أخرى إذ9

أن تسامح السلطات وغياب سياسة حقيقية لستغلل الراضي فتح المجال لتوسع هذا التحويل. 

 علي خالفي، الزراعة و أزمة الغذاء في الدول العربية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القتصادية، كلية العلوم القتصادية - 53
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  -  احتكار الدخل الرعوي  من قبل مربي المواشي دون أن تكون لهم أي مشاركة في الجهود الجماعيـة10

 عن طريق دفع الضرائب ل سـيما فــي مجــال التهيئة والتجهيـز ، ويمكـن تفســير الركـود الــذي يعـاني منـه

ــة  القطاع الفلحي بقلة تنظيم الفاعلين في مجال تطويل النتاج والتهيئة والستصلح ، مما يحول دون إقام

 العلقات المهنية للمساهمة في صنع القرارات التي تعينهــم بدرجــة الولــي ويتطلــب ذلــك إطــار مؤسســاتيا

ملئما.

  - ارتفاع أسعار السمدة الزراعية وعدم استقرار أسعار المنتجات الفلحية وصعوبة وجود منافذ خلل11

 المواسم ، حيث أن الفلح  يشتري البذور بأسعار غالية ويبيعه منجاته بأسعار اقل باستثناء المنتجات الغير

 لصالحهم.ني انه من صعب إقناعهم أن تكثيف النتاجموسمية  مما يع

  - ضعف إرادة الحصول علــى أســواق خارجيــة تضــعها الهياكــل الموجــودة ،  فــالجزائر ل تملــك مثل12

 مذابح تستجيب للمعاير الدولية تمكنها من تصدير لحوم الغنام فــي الســوق العالميــة ، إضــافة إلــي ارتفــاع

معدات الفلحية.

2010 -1990المبحث الثاني: تطور القطاع الزراعي الجزائري في ظل برامج الصلح  :

 سعت الجزائر من خلل هاته الصلحات إلي تحسين القطاع الزراعي و مرد وديتها والتي سوف تتم 

 : دراستها في هذا المبحث

1987أول : القطاعي الزراعي الجزائري قبل إصلح    : 
     I   - : بالجزائر       الزراعي القطاع في الذاتي ير التسي نظام

          عشية الستقلل كان القطاع الفلحي الجزائري مقسم إلى قسمين " قطاع فلحممي و تجمماري
 محول إلى الخارج يمتلكه المعمرون يستحوذ على أجود الراضي الساحلية، متطور في قواه النتاجية و
 في نظام علقاته القتصادية الرأسمالية الدولية،و إلى جانبه قطاع ثان متطور نسبيا و متسع في مساحته

 % فقط على مجموع مساحة زراعيممة تشممكل11الزراعية لكن عدد المالكين الجزائريين له يمثل نسبة 
  ، بعد الستقلل و بمجرد رحيل المعمرين استولى العمال الزراعيين الدائمين علممى54%50,5حوالي 

الراضي التابعة للقطاع الول و تأسس على إثرها نظام التسيير الذاتي للمزارع المهجورة.
 يعرف التسيير الذاتي على أنه " ظاهرة اقتصادية اجتماعية و سياسية معقدة تظهر عموما بصورة عفوية

 .55في مجال النتاج و تميل إلى النتشار في بقية قطاعات الحياة القتصادية " 

 281، ص 1، ط1976حسن بهلول ،القطاع التقليدي و التناقضات الهيكلية في الزراعة في الجزائر،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،   54
.

 إسماعيل شعباني ، آثار التوجه الفلحي نحو خوصصة القطاع الفلحي العمومي بالجزائر ، أطروحة دكتوراه دولة في القتصاد ، معهد  55
.17 ، ص 1997العلوم القتصادية  ، جامعة الجزائر ، 
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  وكانت الرضية الولى لهذا المرسوم مستمدة مممن قممرارات1963 مارس 22ظهر مرسوم 
 مؤتمر طرابلس الذي أعطى أهمية كبيرة للقطاع الزراعي حيث ركز على ثلث أهداف رئيسية تتمثل

56:في التي

الصلح الزراعي.ف 
م استخدام الساليب الحديثة في الزراعة.

م المحافظة على ثمرات الراضي الزراعية.
 طبق هذا النظام مباشرة بعد رحيل المعمرين حتى ل تتوقف عملية النتاج وبالتممالي أصممبح

.التسيير الذاتي خاصية من خصائص التجاه التنظيمي للبناء القتصادي
-  مراحل تطبيق نظام التسيير الذاتي: 1

مر التسيير الذاتي بثلث مراحل هي:
  ( الملك الشاغرة ):ظهرت هذه المرحلة بعد ترك المعمرين لكل ماـ المرحلة الولى:

  فوجدت أملك بدون ملك، وعلى إثرها بدأت عملية الستيلء الفردية1962يملكون في فترة 
 والجماعية على المزارع من طرف المنظمات الوطنية المختلفة، وعلى إثر هذا أصدرت الدولة قرارات

 ،1962 أوت 24ومراسيم ونصوص داعية لحماية الملك الشاغرة كالمرسوم الصادر بتاريخ 
  الذي ينظم انتقال هذه الملك بين الفراد والجماعات، ثم قرار1962والقرار الصادر في أكتوبر 

  كانت نسبة القطاع المسير ذاتيا يمثل1963آخر مضمونه تكوين لجان تسيير هذه الملك، ومع بداية 
57.نصف ملك المعمرين

  ):تضمنت هذه المرحلة تأميم1963 ( التأميم الجزئي من مارس إلى ماي - المرحلة الثانية:"
 127 هكتار الموافقة لم 200000الوحدات الزراعية لكبار المعمرين الفرنسيين المقدرة بحوالي 

 مزرعة مجهزة بالعتاد الفلحي وبطرق حديثة، بالضافة إلى أن هذه الراضي صالحة للزراعة
( خصبة وحصص إنتاج هذه المزروعات إلى التصدير وتتميز في القمح، الخمور والحمضيات ).

  ) : تميزت هذه المرحلة باستعادة كامل1964 أكتوبر 12 ( التأميم الكامل ـ المرحلة الثالثة:
  هكتار مسيرة ذاتيا، وتعتبر من أحسن الراضي2632000الراضي الزراعية التي قدرت بم 

الخصبة، وهي تقع بسهول متيجة، عنابة، وأعالي الشلف.
 ، تقممدر1971    لقد كانت المساحة الزراعية التابعة للقطاع الفلحي الحكومي بعد السممتقلل وقبممل 

  مزرعة مسيرة ذاتيا بعدما كانت هذه الراضي موزعممة2000 مليون هكتار مقسمة على 2,2بحوالي 
 . أممما بعممد1950 هكتار للمزرعة الواحدة، فممي سممنة 119 مزرعة كولونيالية بمعدل 22000على 

. هكتار1231الستقلل فإن متوسط مساحة المزرعة الواحدة قد ارتفع إلى 

58:-  مشاكل القطاع المسير ذاتيا2

.139، ص 1980محمد السويدي: التسيير الذاتي الجزائري في التجارب العالمية، المؤسسة الوطنية للكتاب  56
 ، رسالة ماجستير .معهد1987 ن 1962 رحماني موسى: محاولة تحليل التنظيمي وتطور النتاج الفلحي وآثارها  على الحالة الغذائية بالجزائر 57
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عرف أسلوب التسيير الذاتي من جراء تطبيقه جملة من المشاكل الجتماعية والقتصادية تمثلت في:
  سبب هذه المشكلة هي إتلف نسبة كبيرة من النتاج الزراعي لتأخر عملية الشحنأ ـ مشكلة التسويق:

من جهة، أو بسبب تعقد الجهات الوصية والجهاز الداري الخاص بالتسويق.
 حيث لم يكن هناك سياسة تسويقية واضحة، وكان تطبيق التسيير الذاتي لتسويق المنتجات خاضعا لقانون

  وتعمل تحممت إشممراف1963السوق ( العرض والطلب ) لهذا تم إنشاء تعاونية التصريف والبيع سنة 
 الديوان الوطني للصلح الزراعي، وبسبب عدم قدرة هذا الخير على التكفل بالنتاج الفلحممي، تممم

إنشاء التحاد الوطني للتعاونيات الفلحية التسويقية.
 أما السعار فكانت تحدد من طرف البائعين بالجملة مما سبب في نقص المستهلكين، لرتفاع السممعار،

  تم إلغاء جميع هياكل التسممويق السممابقة1988وكذلك سبب هجرة المزارعين لراضيهم، أما في سنة 
وفتح المجال أمام سياسة السوق.

  إن سياسة البيروقراطية في فرض السعار جعل المزارع ينقص من محصممولهب ـ مشكلة السعار:
 الزراعي الذي يتطلب اليدي العاملة الموسمية، وهذا لتفادي ارتفاع التكاليف، وبالتالي حرمان المجتمممع

من بعض المنتوجات.
  إن عملية التموين من مدخلت النتاج غالبا ما تصل متممأخرة، وهممذاج ـ مشكلة التموين والتمويل:

يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية والنتاج بصفة عامة.
 بينما من الجانب المالي فالبنك الوطني وحتى فروعه كانت بعيدة على المشاكل الممتي يعيشممها القطمماع
 المسير ذاتيا نتيجة لعدم تخصص البنك في التمويل القطاع الفلحي فقط، لنه كان يمول كافة القطاعات

القتصادية دون استثناء، ومن أهم مشاكله:
 تأخر وصول القروض نتيجة إتباع أسلوب مركزي وبالتالي عدم وصولها في وقتها المحدد وهذا يممؤثر
 سلبا على الهداف الخاصة بالقروض، حيث ل يمكن استعمالها في المجال المقدمة من أجله نتيجة فوات
 أوانها وخاصة إذا علمنا أن المواسم والحملت الفلحية محددة في فترات معينة كموسم الحرث والجني،
 وأن عدم استعمال القروض في المجالت الخاصة بها يسمح باستعمال مثل هذه القروض في غير إنتاجه
أو بعض الحيان تجميدها في البنك وبالتالي عدم الستفادة منها رغم احتسابها على القطاع المسير ذاتيا.

  أدى إلى عدم وجود تخطيط شامل لنهوض بالقطاع69 / 67 خاصة في المرحلة د ـ نقص التخطيط
 الفلحي، ودراسته لكل الحتياجات المالية وتقديمها في الوقت المناسب وبسبب هذا النقص يعود أيضمما

عدم التكامل بين الهيئتين الوصيتين وزارة الفلحة من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى.
  في البنك خاصة بمراقبة ومتابعة استعمال القروض الفلحية في مجالتهمما الممتيعدم وجود هيئةه م 

تتمثل في زيادة النتاج.
  عانى القطاع الفلحي من قلة الهياكل القاعدية، ومن ارتفاع تكاليف النتمماجو ـ قلة الهياكل القاعدية:

 وليس لهم القدرة على تغطيتها فهذا ما يجعل بعض المزارع تضطر إلى التخلي عن إنتمماج محصممول
معين مما يدفع بالدولة إلى استيراده من الخارج.
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 فالمنتجون أجراء عمال منفذين خاضعين لمراكز القرار الخارجية عنهم التي تفممرض عليهممم طبيعممة
 الستثمار، نوعية اللت، الستهلكات الوسيطية الخرى حتى أسعار المنتوج محددة حسب القانون كل

59 .هذه المشاكل أدت إلى تدهور هذا القطاع

 ونتيجة لهاته المشاكل  تم إعادة تنظيم القطاع المسير ذاتيا من أجل توسيع تنمية التسيير الممديمقراطي 
 للمزارع المسيرة ذاتيا وإعطاء العمال الحق في المشاركة في تحقيق السير الحسن للمممزارع فممأعطيت
 دعم امتيازات بشكل تدريجي، لزيادة النتاج وتحسين النتاجية والستفادة من ثمار أعمممالهم، وتحمممل

العمال المسؤولية لتسييره.

II - قطاع الثورة الزراعية : 

 نوفمممبر8   إن ميثاق وقانون الثورة الزراعية الذين صادق عليهما مجلس الثورة و الحكومة بتاريخ 
  سياسة تهدف لمعالجة الوضع الهيكلي العام للقطاع الزراعي، و تندرج قراراتهمما فممي إطممار1971

 السياسة التنموية العامة و هي سياسة هيكلية بمعنى تغيير الهياكل القديمة بدل من مجرد تطويرهما ، و
 من المؤكد أن هذه العملية ليست عملية وظيفية تندرج في إطار سياسة تطوير الهياكل القائمممة ، لهممذا
 يجب إدراج برنامج الثورة الزراعية في مضمون دمج الزراعة في قطاع واحد منسجم في وحممداته و
 ضمان ترقيته ككتلة واحدة ليست متفرقة ، و القضاء على التفكك بين القطمماع الزراعممي و القطمماع

الصناعي.
 إن الهدف الرئيسي لتطبيق مشروع الثورة الزراعية هو البحث عن القضاء على التبادل الموجممود فممي
 توزيع الراضي، فحسب الدراسات المتعلقة بتوزيع الراضي في القطاع الخاص غداة تطممبيق الثممورة

 % من الوحدات الستغللية أي ما يعادل نصف الفئة من الفلحين يشتغلون في52,6الزراعية تبين أن 
 % من الراضي الصالحة للزراعة، بينما نجممد علممى8,8 هكتارات ول تشكل سوى 5مساحة تقل عن 

 % ممن مجممموع الملك يسممتحوذون علمى2,9العكس فئة كبار ملك الراضي الذي يمتلكون سوى 
 هكتار.50% من الراضي الصالحة للزراعة وهي تزيد عن 26,6

  فلح محرومون نهائيا من الراضي ولم يستطيعوا الحصول حتى على التوظيف500.000وأن هناك 
 المؤقت. أما في ميدان تربية الحيوانات فنجد اللف من كبار مربممي الحيوانممات (الماشممية) يملكممون

 170.000 رأس بقر، في حين ل يملك فئة الرعاة والعزل الذي يتراوح عددهم ما بيممن 2.500.000
 مليين رأس بقر.3فرد سوى 

-  مبادئ الثورة الزراعية1
ارتكز نظام الثورة الزراعية على جملة من المبادئ يتمثل في التي:

. 100 رحماني موسى: مرجع سبق ذكره  ص 59
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م مبدأ الرض لمن يخدمها.
م إلغاء حق الملكية بالنسبة للملكين الذين ل يعملون بصفة مباشرة والغائبين عن أملكهم.

م إلغاء كل أشكال الستغلل التجاري للمياه.
م تأمين حقوق الفلحين من الراضي.

م توزيع الراضي على الفلحين الذين هم بدون أرض.
م تولي الدولة مسؤولية حماية الفلحين.

- أهداف نظام الثورة الزراعية2
يمكن تلخيص الهداف العامة لنظام الثورة الزراعية في:

م القضاء على التباين المجحف في توزيع الراضي عند الستقلل.
م تطوير الزراعة بإدخال أساليب عصرية في القطاع.

م تشكل الثورة الزراعية عامل خصبا ومنعشا للصناعة الجزائرية وتكامل بين القطاعين.
م رفع مستوى عالم الرياف.

م توسيع السوق المحلية.
م توفير المناخ الستثماري الفلحي بما يتماشى والعصرنة والتطور.

م حاجيات المواطنين.
م تطوير شامل وتخطيط كل العمال الفلحية.

 م إحداث هياكل لمساعدة القطاع الفلحي كإنشاء بنوك فلحية متخصصة لتمويل المشممروعات
وهيئات خاصة بالتسويق ( أسواق الفلح ) مع إيجاد مصادر للتموين بالمادة الولية وقطع الغيار.

 يمكن تلخيص مضمون الثورة الزراعية في النقاط التالية:
م تنظيم ملكية الرض من حيث شروطه ومقدار ونوعية المكتبة وانتقالها.

م تنظيم النتاج الزراعي من حيث مناطقه وأنواعه ودوراته.
م تحسين النتاج الزراعي بتنظيم التجارب العلمية.

م حماية النتاج الزراعي بمكافحة الفات والمراض.
م رعاية الثروة الحيوانية وتنظيمها.

م تنظيم التمويل الزراعي فيما يخص الستثمار والقتراض.
م تنظيم العمل الزراعي وإخضاعه لقانون مناسب.

م تنظيم استغلل المراعي والراضي والغابات وتنظيم استغلل موارد المياه والري.

III - 1981 (: إعادة الهيكلة(
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     مع بداية الثمانينات شرع فيما يسمى بإعادة هيكلة مزارع القطاع العام نتيجممة للصممعوبات الممتي
 واجهتها البرامج السابقة من انخفاض في المردودية و بالتالي النتاج الزراعي عموما و نتيجة كممذلك
 ارتفاع دخل الجزائر من بيع المحروقات الذي أدى إلى هجرة السكان من الريف إلى المممدن لرتفمماع
 مستويات الجور في الصناعة مقارنة بالزراعة، كل هذا أدى إلى زيادة الواردات الزراعية خصوصا
 الحبوب منها، فكان من الضروري مراجعة البرامج السابقة و معالجة الوضع المتأزم في هذا القطمماع

 تتضمن إعادة الهيكلة للمزارع الفلحية1981بصدور تعليمة رئاسية في 
-  إعادة هيكلة القطاع الزراعي كمرحلة أولى للصلح:1

 تهدف عملية إعادة الهيكلة في القطاع الزراعي إلى تنظيم الجهاز النتاجي للوحدات النتاجيممة،
 وميلها إلى الختصاص في النتاج الزراعي الذي يلءم طبيعة نشاطها الزراعي وموقعها الجغرافممي
 حتى تكون سهلة الستغلل والتحكم فيها بشريا وفنيا، وجعلها وحدة إنتاجيممة ذات فعاليممة اقتصممادية

مستمرة و تهدف إعادة الهيكلة إلي : 
م تطهير المزارع المسيرة ذاتيا، والتعاونيات الفلحية للمجاهدين واستغلل تسييرها.

م تحديد مساحة المزارع بدقة.
م إحداث مزارع جديدة.

م تنظيم التسيير.
م التدرج نحو تحقيق الستغلل.

 وتكمن الهداف العملية في مزارع اشتراكية ناجحة اقتصاديا وقابلة للتسيير، وتممدعيمها إعممادة
  كما تهدف إلى توحيد أشممكال الملكيممة علممىBADRهيكلة مالية بإنشاء بنك الفلحة والتنمية الريفية 

 مستوى القطاع العام للحد من تعدد أنماط التسيير القتصادي للنتاج الزراعي. وعند انعقمماد مممؤتمر
  تقرر أن تقوم إعادة الهيكلة بدمج المزارع المسيرة1982التحاد الوطني للفلحين الجزائريين جانفي 

 ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين، وتعاونيات الثورة الزراعية في نظام إنتاجي موحممد يشمممل علممى
60 مزرعة فلحية .5000

- أهداف إعادة هيكلة القطاع الزراعي2
إن الهداف المباشرة لعادة الهيكلة يمكن جمعها في النقاط التالية:

 م استقللية التسيير للوحدات المسيرة ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين وتطهيره من السمملبيات
المسجلة.

م إعادة التحديد العقاري لهذه الوحدات.
م استصلح الموارد الوطنية الزراعية وتهيئة الوسط الريفي.

.26، ص 1996زبيري رابح: الصلحات في القطاع الزراعي وآثره على تطوره، رسالة دكتوراه  60
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 ويكون تحقيق هذه الهداف على مرحلتين: تتمثل الولى بالشروع في إنجاز الدراسات التقنيممة
 والقتصادية والمالية وتحضير الملفات التي تشمل مجمل المعلومات الساسية الخاصة بهممذه العمليممة،

والمرحلة الثانية تتناول تنفيذ عملية إعادة الهيكلة الجديدة.
  ) إل أن تجربتها كانت قصمميرةDASوبالرغم من الهمية التي اكتسبتها المزارع الشتراكية ( 

  سنويا، ولذا تكفلت الدولة بتغطيته61وفاشلة نتيجة للعجز الكبير المحقق والذي يقدر بمليار إلى مليارين
  نظرا لنخفاض إيراداتهما ممن المحروقمات، دفعمت1986لسنوات، ومع الضائقة المالية للبلد سنة 

 بالمسئولين إلى التفكير في إصلح آخر يمكننا من التخلص من مشاكل وعراقيل هذا القطاع التي ظلت
أعباءه المترتبة عن الخسائر تتحملها خزينة الدولة.

 :     1987 ثانيا : القطاعي الزراعي الجزائري بعد  إصلح 

I -  62 وإنشاء المستثمرات الفلحية كمرحلة ثانية في الصلح 1987الصلح الفلحي لسنة

           لقد شهد القطاع الفلحي تغيرات هامة لصالح الفئات المحرومة بعد استرداد السيادة الوطنية
 وخضع هذا القطاع لصلحات جذرية في منتصف الثمانينات تمثلت هذه الصلحات في إعادة هيكلة
 المزارع الشتراكية وتحويلها على شكل تعاونيات جماعية لرفع النتاج والممتركيز علممى المنتوجممات

الستراتيجية.
 ):19 ـ 87المستثمرات الفلحية ( قانون  - 1

      جاء هذا الجراء نتيجة لما عرفته الفلحة الجزائرية من صعوبات و مشاكل منها العجز المممالي
 المستمر و ذلك نظرا للجهاز البيروقراطي القائم لوجود مناصب عمل غير منتجة أثقلت كاهل المزرعة
 ، و النقص الكبير في التمويل بوسائل النتاج اللزمة و البذور المحسنة و المواد الكيماوية اللزمممة،
 غياب بعض البرامج الزراعية الهامة التي من شأنها تنظيم عوامل النتاج و تسمح بزيممادة الراضممي
 الصالحة للزراعة، بالضافة إلي ما سبق فان الفلحة الجزائرية لم تستطع مسايرة متطلبات المرحلممة
 التي كان يهدف إليها القتصاد الوطني خاصة تلبية الحاجات الغذائية، كما أن تدهور أسعار النفط كان
 له اثر كبير في زيادة المديونية، و أما من هذه المشاكل و الصعوبات ظهر قانون المستثمرات الفلحية

   يتضمن استغلل الراضي الفلحية و يقضي بحل المزارع الشتراكية و توزيع1987 12 08في 

61  Bessaoud Omar, réforme agricole, nouvelle tentative à la crise de l’agriculture, revue monde en 
    développement 1989, N° 67, P 119.

، المتضمن كيفية استغلل الراضي الفلحية لملك الدولة. 50 العدد 19/ 87. رقم 08/12/1987 الجريدة الرسمية. 62
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 ممتلكاتها علي القطاع الفلحي، في شكل مستثمرات فلحية جماعية و مستثمرات فلحيه فرديممة مممع
:63 إلي ما يلي 19 87احتفاظ الدولة بملكية الرض يهدف قانون 

- رفع الضغط علي خزينة الدولة كنتيجة لخسائر القطاع الشتراكي.
- ضمان استغلل الراضي الفلحية استغلل أمثل.

- إدخال لمركزية أكثر و استقللية في تسيير المستثمرات الفلحية و تمويلها.
- إقامة صلة بين دخل المنتجين و حاصل النتاج.

     و تقوم الدولة بموجب هذا القانون بتوجيه النشاطات الفلحية و تحديد الخطوط العريضة للتخطيممط
 الفلحي مع السعي إلى تطوير و ل مركزية هياكل الدعم و السناد للنتاج الفلحي، و تمنممح الدولممة
 المنتجين الفلحين حق النتفاع الدائم على أراضي المستثمرة مقابل دفع إتاوة يحدد وعاؤهمما و كيفيممة
 تحديدها في قانون المالية، كما تمنح لهؤلء المنتجين حق امتلك جميممع الممتلكممات المكونممة لذمممة
 المستثمرة ما عدا الرض، و يتم التنازل عن هذا الحق في الملكية بمقابل مالي و تسممتغل الراضممي

جماعيا.
  كانت1987 مزرعة فلحية اشتراكية مع نهاية 3.264 ترتب عن قانون المستثمرات الفلحية تحويل 

  مستثمرة جماعية على22.356 عامل موسمي، إلى 200.000 عامل دائم و 138.000تشغل قرابة 
.64 هكتار 56.000 مستثمرة فردية على مساحة 5.677 مليون هكتار و 2,2مساحة 

   كما ميز هذا القانون إيجابيات منها : الستغلل الجيد للراضي نظرا لصغر المساحة و المسممؤولية
 المباشرة للعمال، و كذا القضاء على العمالة الزائدة باعتبار أن العمال في ظل المسمتثمرات أصمبحت

دخولهم مرتبطة بإنتاجية المستثمرة الفلحية .
  اتضح أن  طريقة النتفاع الممدائم اصممطدم19-87         رغم الصلحات التي  جاء بها قانون 

 بصعوبات ومشاكل كبيرة مست القطاع العقار الفلحي ، فقد ظهرت مشاكل خاصة لم تكن في الحسبان
 وذلك بسبب الفراغ القانوني ، حيث  أهمل هذا القانون الراضي المؤممة لصالح الثورة الزراعية التي

  على مستثمرين في شكل مستثمرات جماعية وفردية فقام أصممحاب1987وزعت في بداية الصلح 
 الراضي بمطالبة استرجاع أراضيهم المؤممة هذا من جهة ، ومن جهة أخري مشاكل التأخر في إعداد
 وتقديم العقود الدراية تثبت  حق  النتفاع من اجل تمكين المستثمرين ممن السمتفادة ممن التمويمل
 المصرفي ، إضافة إلى النزاعات بين المستثمرين التي أدت إلى إعادة تقييم النظر في التقييممم الول ،
 كما أن لبقاء الرض ملكا خاصا لدولة مع إعطاء الحرية في التسيير وامتلك لعوامل النتاج من قبممل

  من الجريدة الرســمية50 العدد 09/12/1987 الموافق ل 1408 ربيع الثاني 18 المؤرخ في 19 ـ 87المادة الولى من قانون   63
 .1919 ، ص 24للجمهورية الجزائرية ، السنة 

 .22، ص  2001 ، جويلية 18،الدورة المجلي الوطني القتصادي و الجتماعي ، مشروع دراسة حول إستراتجية التنمية الفلحية   - 64
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 المستثمرين خلق نوع من الخوف لدي المستثمرين بان تقوم الدولممة بإلغمماء القممانون الممذي يحكممم
     . 65المستثمرات كما قامت بإلغاء التسيير الذاتي والثورة الزراعي من قبل 

  وما نجم عنه من نزاعات قضممائية  زاد  مممن الضممطرابات19-87  الغموض الذي ادخله قانون 
 العقارية فل يمكن إحصاء بدقة العدد الحقيقي للمستثمرات الفردية والجماعية ول معرفة طريقممة إدارة
 هاته المستثمرات ، بشكل جماعي أو فردي  فنحن لسانا أمام زراعة جماعية  ول زراعة فردية  بممل

66هي زراعة ذات طابع  خاص  أي في طريق الخوصصة .

67-  مشاكل  قانون المستثمرات الفلحية: 2

نتج عن  تطبيق  قانون المستثمرات الفلحية نتجت عنه عدة مشاكل  أهمها:
 - تقسيم الراضي خضع لعلقات شخصية وتجاهل العتبارات الجوهرية خاصة في الوليممات الممتي

تتمتع بالراضي الخصبة والجيدة .
- ربط المداخل بالرض ل يكون له معنى في ظل عدم توفر وسائل النتاج وارتفاع أسعارها .

- عملية التقييم مبالغ فيها وتعرض المستفيدين لمشاكل مالية عديدة .
- ممارسة النشاطات الغير الفلحية على أراضي المستثمرات .

- انتزاع أراضي من مستفيدين حصلوا عليها شرعا لخرين لغراض غير فلحيه .
 - لم تقم كثير من المستثمرات بإجراء التامين وهذا أمل في تقليل من التكاليف مما اثممر سمملبا علممى

المستلزمات الفلحية.
 - جهل الكثير من المستفيدين من مزايا إبرام العقود مع التعاونيمات الخاصمة بالتسمويق وتضمارب

السعار عند بيع المنتجات أو عند شراء المواد التي تحتاجها المستثمرة.
- ظهور مشكلة الراضي المؤممة  في إطار الثورة الزراعية ومطالبة أصحابها باسترجاعها .

II -  المخطط الوطني للتنمية الفلحية في الجزائر : قانون التوجيه الفلحي و 
قانون التوجيه الفلحي: - 1

   بعد المشاكل التي ظهرت خلل تطبيق قانون المستثمرات الفلحية خاصة مشكلة الراضي المؤممة
  فممي25 ممم 90في إطار الثورة الزراعية و مطالبة أصحابها اسممترجاعها، صممدر قممانون رقممم 

  ليحدد النظام القانون للملك العقارية و أدوات تدخل الدولة و الجماعممات و الهيممآت18/11/1990
 ، كما يهدف هذا القانون إلى تجديد السياسة الوطنية للفلحة لتأخذ بعين العتبار الوظيفممة68العمومية 

القتصادية و البيئية و الجتماعية للفلحة.

  -  نادية بولحبال ، إشكالية الدعم الفلحي  في ضل التحولت القتصادية الراهنة في الجزائر ، رسالة ماجستير كلية العلوم القتصادية  وعلوم65
.140 ، ص 2001التسيير 

 .33، ص2001 - المجلس الوطني  الجتماعي والقتصادي ،  إستراتجية التنمية الفلحية ، 66
  -  علي خافي ، واقع التنمية الفلحية في ولية البليدة ، رسالة ماجستير ، فرع التحليل المالي ، كلية العلوم القتصادية والتسيير ، جامعة67

 .217 ، 216 ، ص ص 1990الجزائر ، 
 المتضمن التوجيه الفلحي .1990 نوفمبر 18 ، الموافق ل 1411 جمادى الولى 01 المؤرخ في 25 ـ 90القانون رقم  -  68
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     إن صدور هذا القانون و الذي ينص على إمكانية بيع أو تأجير الراضي العمومية زاد من شك و
 قلق المستثمرين في طريقة النتفاع الدائم المطبقة مع عدم تحديد الدولة لهوية المشتري و بممأي ثمممن
 يمكن أن تباع الراضي الخاصة، مع العلم أن المستثمرين غير قادرين على شرائها نظرا لمكانيمماتهم
 القليلة، و قد أدى نقص الستثمارات الموجهة للتحسينات العقارية إلى ارتفاع معممدل نهممب خصمموبة

. 69الرض دون تعويض 
  المتضمن73 م 71 كما أن بموجب هذا القانون تم استرجاع جل المساحات المؤممة في إطار المر 

  ألف حالة معلقة رغم الحصول على قممرارات160الثورة الزراعية، إلى ملكها الصليين لكن بقيت 
 السترجاع حيث لم يتمكنوا من دخول أراضيهم بسبب الستثمارات المنجزة على هممذه الراضممي، و

  شخص متواجدين على أراضيهم،1400 شخص، منهم 1900هناك من لم يستوفوا ملفاتهم و عددهم 
 كما أن هناك أشخاص فقدت أراضيهم طابعها الفلحي قبل صدور هذا القممانون دون أن يقابممل ذلممك

تعويض مادي. 
:70* المخطط الوطني للتنمية الفلحية في الجزائر – 2

 إن عدم كفاءة الصلحات السابقة وعدم تحقيقها للنتائج المرجوة فيما يخص المنتجات الزراعيــة والغذائيــة

ــب  وتجلي ذلك من خلل ضعف النتاج وارتفاع الواردات الغذائية وخاصة الساسية منها كالحبوب والحلي

 ، مما وضع حالة البلد في وضع جد خطــر ومــن تبعيــة اقتصــادية محتمــة إذا مــا واللحوم  والزيت ... الخ

استمر على هاته الوتيرة وهو ما عجل في ظهور المخطط الوطني للتنمية الفلحية في أواخر التسعينيات.

     وقد تم التركيز في المخطط الوطني لتمنية الفلحية على تعديل  جهاز دعم كل مــن الفلحــة والمســتثمر

 و في هذا الطار يتمحمموروالمستثمرات الفلحية وقد جاء نتيجة لوضعية صعبة عاشها القطاع الفلحي  
المخطط الوطني للتنمية الفلحية حول تدعيم و تحفيز المستثمرين الفلحين من أجل:

 - تنمية المنتجات الملئمة للمناطق الطبيعية بهدف تكثيف و إدماج الصناعات الغذائية حسب الفروع (
الحليب، الحبوب، اللحوم الحمراء و البيضاء، الشجار المثمرة ) .

 - تكييف أنظمة استغلل الراضي في المناطق الجافة و شممبه الجافممة و تلممك المهممددة بالجفمماف
 (المخصصة حاليا للحبوب أو المتروكة بورا و هي المهددة بالتدهور) بتحويلها لصالح زراعة الشجار
 المثمرة أو تربية المواشي و أنشطة أخرى ملئمة مع تركيز إنتاج الحبوب فممي المنمماطق المعروفممة

بقدرتها العالية.
 - توسيع المساحات الصالحة للزراعة من خلل عملية استصلح الراضي الزراعية و كممذا ترقيممة

التشغيل و دفع مداخيل المزارعين.

. 40لوزري نادية، مرجع سبق ذكره، ص  - 69
* سوف يتم التطرق إليه بتفصيل في الفصل التطبيقي ( الفصل الثالث )70
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 كما أن المخطط يعتبر المستثمرة الفلحية عنصرا أساسيا و المزارع هو العنصر الرئيسي و بالتممالي
فهو ينزع موضوع الملكية و يرد العتبار المستثمرة و المستثمر.

و يجب على البرامج المقررة أن تركز على ثلث شروط: 
 أن تكون ذات جدوى اقتصادية أي يصبح النشاط الزراعي نشاطا اقتصاديا يهدف إلى تحسممين-

 النتاج و تنويعه كما و نوعا، و كذا رفع النتاجية الفلحية و بالتالي تحسين الميزان التجاري الفلحي
 من خلل تصدير المنتجات الزراعية ذات المتيازات التفضيلية الخاصة و منه رفع معدل النمممو فممي

القطاع الفلحي.
قبول اجتماعي و ذلك من خلل إنشاء مناصب شغل و تحسين دخول المزارعين.-
 استدامة بيئية لذلك يجب أن تكون جميع العمال مستديمة من الناحية البيئية و تراعي الموارد-

الطبيعية و تحميها.
  وحسب هـذا البرنامـج ينبغـي نـزع مـن الملكيـة طابعهـا المقـدس ورد العتبـار لمفهـوم المسـتثمرة    

 والمستثمر المتياز بموجب هذا البرنامج هو تصرف تمنحه الدولة لمدة معينة ، حق النتفــاع مــن أراضــي

 تابعة لملك الدولة  الوطنية الخاصة في إطار استصلح الراضي الصحراوية والجبلية والسهبية ويتترب

 على هذا المتياز دفع إتاوة سنوية إضافة إلـي البرنامـج الـوطني للتشـجير الـذي يعطـي الولويـة للتشـجير

ــي  المفيد و القتصادي ، ويستند المخطط الوطني لتنمية الفلحية إلي صندوق الوطني للتنمية الفلحية ثم إل

.71صندوق الوطني للضبط والتنمية الفلحية  

المخطط الوطني للتنمية الفلحية: أ-  انعكاسات تطبيق 
 ) و من بين2004-2000 نهاية المرحلة الولى من تطبيقه ( عرف المخطط الوطني للتنمية الفلحية 

 الهداف التي كان يصبو إليها المخطط علوة على ضمان المن الغذائي إلى تحسين النتاج الفلحي و
 أجور الفلحين و لنشاء مناصب شغل و استصلح الراضي و عصرنة المستثمرات الفلحية، تشكل

هذه الهداف أهم مؤشرات تقييم المخطط الوطني للتنمية الفلحية:
  مستثمرة فلحيممة307.000 -  سمحت مرافقة المستثمرات الفلحية من خلل إعادة تأهيلها حوالي 

منظمة إلى المخطط الوطني للتنمية الفلحية.
  هكتار ، و فممي478.379  - تعرف المساحة الصالح للزراعة منحنى تصاعدي حيث تم استصلح 

 382.000مجال تنمية القدرات النتاجية و توسيعها بلغت المساحة التي تم غرسها بالشجار المثمممرة 
 هكتار.49.000 و زراعة الكروم ب 72

.53ص مرجع سبق ذكره، لمجلس الوطني القتصادي الجتماعي، مشروع دراسة حول إستراتيجية التنمية الفلحية ، -  ا 71
).26 ( الدورة 71 2005،جويلية 2004المجلس الوطني لقتصادي و الجتماعي،تقرير الظرف اقتصادي واجتماعي للسداسي الثاني   72
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  من%15 هكتار و هي تمثل 108.700  - في مجال السقي بتقنيات التقطير، قدرت المساحة المسقية 
المساحة المسقية المعنية و هذه الطريقة مقتصدة للماء و مدرة لمردودية هامة.

 من العمال هم دائمين.%45 منصب شغل غير أن حوالي 822.187 -  في مجال التشغيل تم إنشاء 
 :عراقيل تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الفلحيةب-  

تتمثل  في : 
  -  إن النتائج المشجعة التي حققها القطاع الفلحي مممن خلل تطممبيق المخطممط المموطني للتنميممة

  من المساحة الصالحة للزراعة)، و المستوى الضعيف%85يعرقلها ضعف الموارد المائية (  الفلحية
 للتأطير التقني للمستثمرات الفلحية، إن المجهودات التي يبذلها القطاع من شأنها منح الولوية لتكمموين

و إرشاد الفلحين باعتباره عامل أساسيا في رفع مستوى المردودية الفلحية.
 ، و هو ما يمنح هممامش73 -  إن الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الفلحي ينبغي مواصلته و  توسيعه

تصرف هام للدولة لتقديم دعم أكبر لنشاطات و فروع أخرى .
  -   إن الهدف المنشود ليس تحقيق الكتفاء الذاتي خاصة في مجال الحبمموب و الخضممر الجافممة و

الحليب نظرا لمستويات العجز و إنما لتحسين المن الغذائي.
   -  كذلك لوحظ مصادر تمويل ضعيفة بالنسبة لهداف جد طموحة، و ذلك في زراعة مفككة بسممبب
 الختللت الناجمة عن السياسات القتصادية و الفلحية السابقة، يضمماف إليهمما الهشاشممة الماليممة
 للمستثمرات ، و كذلك ضعف التمويل بعوامل النتاج و كذا ضعف الطارات التقنييممن للمسممتثمرات
 الفلحية ، إن المتياز المقرر في المخطط الوطني للتنمية الفلحية ما هو إل حق انتفاع جزئي ل يمكن
 أن يعزز مكانة المستفيد حيال محيطه و منه يبقى مشكل العقار يعيق بناء الجهاز الفلحي ، كذلك فيما
 يخص حق النتفاع الجماعي في المستثمرات الفلحية الذي ل يسمح للمستفيد من التصرف بكل حرية

باستعمال الرض مما يعطي لمهمته المهنية و حتى لوجوده طابعا غير مستغل.
    و على ضوء هذه العناصر يعتبر المخطط الوطني للتنمية الفلحية مخططا قابل للتطوير يتضمممن
 برامج للتنمية و تدابير الستراتيجية الزراعية ، و تخضع محتويات هذه البرامج إلى تعديلت في كممل

سنة.
III 74 :2008 - سياسة التجديد الزراعي والريفي في الجزائر

محور سياسة التجديد الزراعي والريفي : -1

  من خلل الستراتجية الوطنية للتنمية الريفية2004    جاءت سياسة التجديد الريفي بعد تأسيسه سنة 
 وكذلك المشاريع الجوارية للتنمية الريفية  ، وشرع في تنفيذ سياسة التجديد الزراعي والريفي من قبممل

 .71نفس المرجع السابق ، ص   73
 .01 ص2009وزارة الفلحة ، الستثمار والشراكة في الميدان الفلحي بالجزائر ،  - 74
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  . وأساسها يتمحور حول تحقيق توافق وطني حول مسالة2008وزارة الزراعة والتنمية الريفية  سنة 
 المن الغذائي ، وذلك بضمان توفير  الكتفاء الذاتي  في النتاج المحلي من الزراعة ، وتسممند همماته
 السياسة إلي تحرير المبادرات والطاقات وعصرنه جهاز النتاج وترجمة القدرات الكبيرة التي يحتوي

عليها بلدنا ومجتمعنا والشكلين التالين يوضحان هاته السياسة  ووسائل تفنيدها:

) : برنامج التجديد الفلحي وبرنامج التجديد الزراعي في الجزائر :04الشكل رقم (
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و تتشكل سياسة التجديد الزراعي  من محورين :
  والذي يهدف إلي تعزيز قدرات النتاج وزيادة إنتمماج المحاصمميل والمنتجمماتأ- المحور الزراعي:

الستراتيجية، وتعزيز وتوسيع نطاق الجهاز التنظيمي الجديد للمنتجات ذات الستهلك الواسع .
  والذي يهدف إلي حماية وصون وتعزيز الموارد الطبيعية الرعويممة والمممواردب- المحور الريفي :

النباتية والموارد المائية من خلل معرفة قدرات المجتمعات الريفية وتحديد نسبة نجاحها .

   تم من عقد كفاءة للتنمية الريفية ، تم توقيعه من75           أما فيما يخص برامج التجديد الريفي

 محافظات الغابات ، والغرض منه تحديد المساحات الريفية المعنية ، وتحديد المجتمعات الريفية التي

 ذلك تحديد الثر على الحماية وتثمين الموارد الطبيعية .كما يهد هذا البرنامج إلييغطيها المشروع وك

 تقييم الداء الذي يستند على عدد المشاريع الحوارية للتنمية الريفية ، وتوسيع  مجال النتاج ، وحماية

الموارد الطبيعية وعدد فرص العمل التي تم  خلقها.

 تهدف أيضا إجراءات التنمية من خلل هذه السياسة إلي تعزيز القدرة الدارية للطارات المسئولة عن

 تطبيق وتنفيذ مختلف البرامج، ولهذا تم تفصيل برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني  والشكل

التالي يوضح  هذا البرنامج:

 .04 - وزارة الفلحة نفس المرجع ، ص 75
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 ترتكز هاته السياسة على جهاز تنظيمي للمنتجات الزراعية ذات الستهلك الواسع بهدف حماية     
مداخيل الفلحين وتنظيم أنشطتهم وكذا استقرار السوق مع المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك .

 وقد وضعت سلسلة من التدابير المرافقة لهذه السياسة وتتعلق بوجه الخصوص على إنشاء القرض
 الرفيق .يستفيد منه المزارعون والمربون بقروض مالية تسمح لهم بتعزيز ودعم قدراتهم النتاجية عن

طريق اقتناء المستلزمات الضرورية.
 : 76- نتاج سياسة التجديد الريفي والريفي في الجزائر2

 فيما يخص  نتائج برنامج التجديد  الفلحي والريفي فقد اعتبرت النتائج المحققة بعد سبع سنوات    
  " مشجعة". حيث كان عدد المشاريع2010تقريبا من تنفيذ سياسة التجديد الفلحي و الريفي  في 

 .12000 يقدر بم 2014-2009الجوارية  المبرمجة للنجاز خلل المخطط 
  حثت  إطارات القطاع على العمل من أجل ترقية تطبيق برنامج تعزيز القدرات البشرية      و عليه

 و المساعدة التقنية إضافة إلى الوضع التدريجي لنظمة الضبط الخاصة بالمنتوجات الواسعة
الستهلك". 

 و لدى تقييمه للنتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ عقود النجاعة الخاصة بتجديد القتصاد الفلحي 
  تجاوزت الهداف الشاملة48 ولية من مجموع ال46 أن  فقدتم التصريح من قبل وزارة الفلحة 

 و يتعلق المر بولية الجزائر العاصمة و عنابة.   فقط لم تنجحا في ذلك2التي حددتها و أن وليتين 
     و فيما يتعلق بالنتائج المحققة في الفروع الستراتيجية فقد سجل فرع الحبوب رقما قياسيا من خلل

 ولية حققت نتائج فاقت الهداف المحددة في عقود النجاعة. 40 مليون قنطار كما  أن  61.5إنتاج 
 253 وطنية بلغت   مليون قنطار و مردودية متوسطة29.5     أما فرع البطاطا فقد حقق إنتاجا بلغ 

  مليار لتر فقد حققت ولية2.5قنطار/هكتار في حين أنه بخصوص فرع الحليب الذي سجل إنتاج 
 بالمائة.5 بالمائة و +26باتنة وسطيف أهم النتائج مقارنة بأهدافهما المسطرة أي + 

  مليون قنطار بحيث تحتل بسكرة الصدارة بالنسبة6.2    و سجل فرع التمور إنتاجا يقدر بم 
للوليات التي تجاوزت التوقعات التي رسمتها بثلث النتاج الوطني. 

  ولية الهداف التي30 فقد فاق إنتاج  و فيما يتعلق بتنفيذ عقود النجاعة بالنسبة لفرع اللحوم الحمراء
 ولية فقط أهدافها فيما يتعلق باللحوم البيضاء . 16رسمتها في هذه العقود بينما فاقت 

  على نتائج فاقت أهدافها.  و عن45 ولية من أصل 33أما فيما يخص زراعة الزيتون فقد تحصلت 
  كشف المدير العام للغابات السيد عبد المالك طيطاح أنه  للتنمية المحلية2009أداءات الوليات في 

  مشروع من أصل1500   تم إطلق  فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة
 مرتقب موزعة على ثلثة مناطق. 2100

 http://www.premier-ministre.gov.dzمن الموقع الرسمي :   - 76
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  ضمن المشاريع937 مشروع من أصل 754   تم إطلق  ولية)25     فيما يتعلق بمنطقة الشمال (
  ولية) تم14 بالمائة بينما في منطقة الهضاب العليا (80الجوارية للتنمية الريفية المندمجة أي بنسبة 

 852 مشروع من أصل 570إطلق 
 وليات. 9 مشروع فقط في منطقة الجنوب التي تتضمن 177 بالمائة مقابل 67مرتقب أي 

  بلدية1169 بلدية من أصل 858 فقد مست هذه المشاريع  و عن أثر المشاريع التي تم إطلقها
  هكتار خاصة  بوليات1500مبرمجة بينما ذكر أنه فيما يتعلق بعمليات الغرس تم وضع برامج تفوق 

تيسميلت و غيليزان و معسكر و تبسة و سيدي بالعباس. 
 64325 استفيد من هذا الجتماع أن الواردات من غبرة الحليب تراجعت من       من جهة أخرى

. 2010 طن في الثلثي الول من 20439 إلى 2009طن في الثلثي الول من 
  رأس في5600و يرجع هذا النخفاض إلي ارتفاع معدل الواردات من البقار الحلوب التي بلغت  

.2010الثلثي الول من 

  و التوقعممات2009 لسنة 77 و دائما في إطار  النتائج المحققة من برنامج التجديد الفلحي والريفي
-2010  وأيضا بخصوص تطبيق مختلف برامج سياسات - البرنامج الخماسممي2010بسنة  الخاصة
التجديد الفلحي و الريفي فقد أبرز التقييم النتائج التالية:  2014

- نمو معتبر لسيما في مجال الحبوب و البطاطا.
  بلدة في إطار التنمية المستدامة1481  مشروع جواري للتنمية الريفية المدمجة أطلقت في 1330-  

و المتوازنة للقاليم وتحسين ظروف معيشة السكان.
 -  كما ساهم في بعث الصناعة الميكانيكية من خلل إنتاج الحاصدات و الدارسممات و الجممرارات و
 الصناعة الكيماوية لنتاج السمدة قصد،مواجهة تزايد الطلب على المخصبات و كذا استحداث أكثر من

 و قد رافق هذه النتائج تطبيق جملممة مممن 2009 معادل مناصب شغل دائمة خلل سنة 240000
 الجراءات المؤسساتية الضافية تمحورت على وجه الخصوص حو: نظام التمويل الذي تجسممد مممن

خلل:
 *  دعم بنك الفلحة و التنمية الريفية في مرافقة الستثمارات الكبرى للقطاع (إنجاز مخازن الحبوب و

 الري و البيوت البلستيكية المقببة) و تطوير مختلف صيغ القممروض المكننة و المخازن و تجهيزات
الميسرة.

 *  ترقية المهنة و المهن المشترآة عن طريق إعادة تنشيط المنظمات الموجودة أو تأسيس لجان مهنية
 والمحلي في فروع الحبوب و الحليب و التمممور و البطاطمما و زراعممة مشترآة على الصعيد الوطني

الزيتون.

 .2010تقرير وكالة النباء الجزائرية الرسمية ، في اطار جلسات الستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية الجزائرية ، اوت -   77
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 *  تأهيل المؤسسات العمومية الملحقة بالقطاع في مجال مهام إنتاج البذور والشتائل و الفحول و تثمين
 2014-2010المنتوجات المحلية. و ستسمح هذه النتائج بالستمرار - في إطار المخطط الخماسممي 

في تجسيد سياسة التجديد الفلحي و الريفي في ظل ظرف فاعلية قصوى.

 مليار دج إلى:1000و يرمي هذا المخطط الذي رصد له 
 تحسين نسبة نمو النتاج الفلحي المتوسط.*
  الرفع من النتاج الوطني و تحسين اندماجه عبر عصرنة و تكثيف فروع النتاج ذات السممتهلك*

 الزراعة و استخدام أوسع للمخصبات و تطوير البيوت البلسممتيكية الواسع بفضل إدخال المكننة على
المقببة.

تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري القتصادي للمياه.* 
  تطوير إنتاج البذور و النباتات و فحول التكاثر التي تسممتجيب لحتياجممات الفلحيممن والمربيممن*

(المستثمرات و الرفع من نسب تربية البقار الحلوب).
 تطوير أنظمة الضبط.*
 حماية مداخيل الفلحين.*
 دعم إنجاز مخازن حبوب جديدة.*
  تعزيز التنمية المستديمة و المتوازنة للقاليم الريفية و تحسين الظروف المعيشممية لسممكانها عممبر*

  منطقة و ستسمح هذه2174جواريا للتنمية المدمجة على مستوى   مشروعا10200الشروع في إنجاز 
 مليون هكتار تقع في مناطق جبليممة و 8المشاريع من جانب آخر في التثمين و الحفاظ على آثر من 

فضاءات سهبية و مناطق صحراوية. 
 على تطوير الصناعة الفلحية و بممروز فضل عن ذلك فان إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد* 

 شبكة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لنتاج المكونات و الخدمات للفلحمة و ذلمك ممن أجمل
الستجابة للحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج.

من جانب آخر سيتم إيلء متابعة دائمة لـ:
-  سياسة البحث و التطوير و التكوين و التعميم و الدعم التقني للفلحين .

 -  تعزيز الفرع و المهن المشترآة و أنظمة الضبط من أجل حماية مداخيل الفلحين و تشجيعهم علممى
 السوق بالمنتجات من قبل الفلحيممن و حمايممة القممدرة الشممرائية مزيد من النتاجية و تامين تموين

للمستهلكين.
 -  توفير مكننة آلية تؤدي إلى فلحة عصرية حول المستثمرات الفلحية التي تتحكممم فممي التقنيممات

المبتكرة.
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 -  توسيع للمساحة الفلحية القابلة للستغلل سيما تلك الخاصة بالراضي المسممقية الممتي تفرضممها
متطلبات أمننا الغذائي.

 -  مواصلة برنامج حماية الراضي الفلحية عبر مكافحممة التصممحر و تهيئة و حمايممة الحممواض
حماية النظمة اليكولوجية في إطار سياسة التجديد الريفي. المنحدرة و تعزيز أعمال التشجير و

 -  إطلق برنامج أعمال يرمي إلى تجنيد جميع الطاقات المتوفرة في ميدان الموارد المائية من أجممل
لتامين النتاج الوطني. التكفل بالحتياجات الضرورية

 -  السقي التكميلي للحبوب و مساحات أخرى خاصة بالزراعات المكثفة لمواد البقممول و البطاطمما و
الزيتون. زارعة الشجار المثمرة و أشجار

 الفروع الفلحية ذات الستهلك الواسع و تمويل      كما  تم التأكيد على ضرورة "عصرنة و تطوير

 و المسمماعدة وتحديث التأمينات الفلحية" فضل عن الجراءات الرامية إلى تعزيز الطاقات البشممرية

 التقنية سيما فتح القطاع على الجامعة و الكفاءات الوطنية. و تابع رئيس الدولة يقول أن هذه الجهود قد

 إلى "نسبة نمو لباس بها في النتاج الفلحي و تغطية أفضممل للحاجيممات الفلحيممة سمحت بالتوصل

 الغذائية". و في معرض تطرقه لعملية تجسيد تامين العقار بالمنتوج الوطني وانخفاض ملموس للفاتورة

 للملك الخاصة الوطنية آلممف رئيممس سيما عبر القانون المحدد لشروط استغلل الراضي الفلحية

 تمموفير الجمهورية الحكومة بتسريع عملية استكمال النصوص التطبيقية لحماية المستثمر الفلحممي و

 شروط المحافظة و التثمين القتصادي لهذه الملك العقارية. من جانب آخر أعطممى رئيممس الدولممة

  مليممار200السهر على التطبيق المتواصل لبرنامج دعم الفلحة في حدود  تعليماته للحكومة من أجل

 تجنيد الفلحين و المربيممن و المتعمماملين دج سنويا. و في الخير وجه رئيس الجمهورية "دعوة إلى

 الممذي القتصاديين من أجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي و رفع تحدي المن الغذائي

يعد جزء ل يتجزأ من السيادة الوطنية".

2010-1990 :  تطور النتاج الزراعي و التجارة الخارجية للزراعة في الجزائر خلل الفترة ثالثا  

2010 – 1990النتاج الزراعي في الجزائر خلل الفترة  - : I

-  النتاج النباتي  في الجزائر:1
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:أ- الحبوب
  حيث انه لممم يتطممور2010-1990عرف إنتاج الحبوب في الجزائر حالت مد وجزر خلل الفترة 

 بوتيرة عادية ووفقا للمنطق القتصادي ، وإنما عرف تذبذبا واضحا سواءا لعتبارات موضمموعية أو

غير ذلك وهو ما نوضحه في الجدول التالي :

2010-1990ترة ف): تطور إنتاج الحبوب في الجزائر خلل ال19الجدول  رقم (  "

                                                                                            الوحدة : قنطار
المجموع الشوفان الشعير القمح اللين القمح الصلب السنة/الحبوب

16247170 412810 8333560 1951340 5549460 1990
38074880 1281420 18099580 5775990 12917890 1991
33279320 928900 13982900 4912210 13455310 1992
14517720 272460 4080230 2204380 7960650 1993
9632350 152040 2340670 1515360 5624280 1994
21380000 531000 5849800 3112500 11886700 1995
49000000 1171740 18002220 9480340 20345700 1996
8692210 168150 1908920 2060500 4554640 1997
30250000 450000 7000000 7800000 15000000 1998
20200000 400000 5100000 5700000 9000000 1999
9318180 81700 1632870 2740270 4863340 2000
26575280 5746540 5746540 8003480 12388650 2001
19514100 4161120 4161120 9509670 9509670 2002
42643740 12219760 12219760 18022930 18022930 2003
40313000 890000 12116000 7290000 20017000 2004
35250465 10328190 8460185 15687090 15687090 2005
40128100 890000 12358800 9151300 17728000 2006
35978580 922375 11866580 7899640 15289985 2007
15336140 266600 3959215 2972210 8138115 2008
61227000 1110000 25666000 11093000 23358000 2009
45581000 1015000 15039000 9142000 20385000 2010

B09جدول  ، MADR/DSASI ، 2011   المصدر : وزارة الفلحة ، الحصائيات الزراعية           

  عرف تذبممذبا2010-1990      من خلل الجدول يتبين أن إنتاج الحبوب في الجزائر خلل الفترة 
 كبيرا بين النخفاض والرتفاع ويرجع سبب ذلك إلي عوامل مناخية غير ايجابية . إل أن  حقيقة المر
 تكمن بالدرجة الولي في غياب سياسة زراعية واضحة المعالم والهداف وغير متواصلة ففممي هممذا
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 الصدد  عرف القطاع الزراعي تحولت وإصلحات عديدة يمكن القول عليها أنها في فترة وجيزة مما
 أعطي للقطاعي الزراعي دورا ثانويا في إستراتجية التنمية الوطنية برز على مستو ى السممتثمارات

المنخفضة مما أدي إلي انخفاض النتاج المرودية .
  ولكن ما يمكن قوله أن نتائج الصلحات في القطاعي الزراعي الجزائري قد أتت بثمارهمما  بصممفة
 عامة  وساهمت في تحسين إنتاج الحبوب بشتى أنواعها إذا ما قورنت  بسنوات التسعينات  وهمو ممما

يوضحه الجدول أعله .
 ب- الخضر الجافة :

          تشمل محاصيل الخضر مجموعة من المنتجات الزراعية التي لها أهمية  كبيرة في الستهلك

 المحلي  مثل البطاطا ، البصل ، الطماطم ، الجزر ، الفلفل ، اللفت ، الفاصوليا  ..... الخ  وغيرهمما

 ات الستهلك الداخلي المحلي وقد عرف إنتاج  الخضر الجافة في الجزائر نموا كبيرا ،ذمن الخضر 

  قنطممار ارتفممع22607550 يبلممغ  1990رغم تذبذبه في بعض السنوات ، حيث بعد ما كان سنة 

 86404430 إلي أضعاف ما كان عليه بحمموالي 2010وبدرجة كبيرة خلل  عشرين سنة أي سنة  

 قنطار ، ويرجع سبب  هذا إلى الصلحات التي اتخذتها الجزائر والتي حسنت من مردوديممة  أنتمماج

 الخضر الجافة في الجزائر ، وأيضا إلى عمليات استصلح الراضي الكبيرة الممتي شممملها القطمماع

 الفلحي في الجزائر والجدول التالي يوضح حجم النتاج الزراعي للخضر الجافة في الجممزائر خلل

 2010-1999الفترة 

 2010-1990) : تطور إنتاج إجمالي الخضر الجافة في الجزائر خلل الفترة 20الجدول رقم(
  الوحدة : قنطار

  محاصيل الخضرالسنة

الجافة

  محاصيل الخضرالسنة

الجافة 

 محاصيل الخضرالسنة

الجافة 
199022607550199730093740200454800000
199129371790199832859130200559265500
199230665210199933158300200659291430
199329638050200033081560200755242790
199425706200200133622030200860681320
199532000000200238374160200972912950
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1996314670000200349088610201086404430
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 : ارتفعت المساحة الكلية المخصصة للشجار المثمرة من سمماهم فممي  ارتفمماعج- الشجار المثمرة
انتاجها بصورة عامة ونذكرها في :

  عرف إنتاج الحمضيات في الجزائر ارتفاعا  كبير وتشمل الحمضيات كل من البرتقال- الحمضيات:
 وليمون  وكريفون ... الخ من الحمضيات  وحسب الجدول أدناه فإن إنتاج الحمضيات ارتفع حيث بعد

  قنطممار4326350 ليصممل إلممي 2000 قنطار  ارتفع سممنة  2829530 يبلغ 1990ما كان سنة 
  قنطار ،  حيث نلحظ ان إنتاج7881110 إلي 2010واستمر ارتفاع إنتاج  الحمضيات   ليصل سنة 

 .2010الحمضيات ارتفع بصورة مضاعفة عما كان عليه في سنوات سابقة حسب إحصائيات 

 2010 – 1990) : تطور إنتاج الحمضيات في الجزائر خلل الفترة 21الجدول رقم(
الوحدة : قنطار 

الحمضياتالسنةالحمضياتالسنةالحمضيات السنة
199028295301997350404020046091110
199132357001998417986020056274060
199236188901999453555020066803450
199336083302000432635020076894670
199437599002001469960020086973665
199532274802002519459020098444950
199633374402003559930020107881110
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 : يشمل الكروم كل من العنب بمختلف أنواعه ، والزبيب والنبيذ ، وقد  تميز إنتاج الكروم فيد الكروم
 الجزائر بارتفاع كبير  مثله مثل باقي المنتجات الزراعية ، كنتيجة لهتمام الكبير الذي لفيممه القطمماع
 الزراعي في الجزائر ومختلف الصلحات التي  أعطت مردودية كبيرة لمختلف  المنتجات الفلحية ،

  يبلغ  النتمماج1990حيث  ارتفع إنتاج الكروم  في الجزائر  بأضعاف ما كان عليه بعد ما كان سنة 
  والجدول التالي  يوضع تطول2010 قنطار 2449990 إلي 2010 قنطار ارتفع سنة 1239830بم 

.2010 – 1990إجمالي إنتاج الكروم  في الجزائر خلل الفترة 
 2010 – 1990): تطور إنتاج الكروم في الجزائر خلل الفترة 22الجدول رقم (

الوحدة : قنطار 
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الكروم  السنةالكروم  السنةالكروم السنة
199012398301997192447020042839000
199120125101998146983020053340210
199223021901999178153020063980180
199321526002000203801020072449990
199414153602001196159020084019915
199519670102002234397020094925525
199619624102003277968020105605620

B09جدول  ، MADR/DSASI ، 2011   المصدر : وزراة الفلحة ، الحصائيات الزراعية  

  قنطار4.688.000 هكتار و حقق إنتاج 226.337- الزيتون : بلغت المساحة المخصصة للزيتون 
  قنطار زيتممون الطاولممة و587.980 كغ / الشجرة، منه 29,2 شجرة، بمردودية 16.070800ل 

  قنطار زيتون الزيت ، حققت مممن خللممه إنتمماج الزيممت بمقممدار4.100.020الباقي و المقدر ب 
  كيكتو لتر،  وقد  تميز إنتاج الزيتون بتذبذب إل انه يمكن القول إذا ممما قممورن بسممنوات757.070

 يبلممغ1990التسعينات يمكن القول أن إنتاج الزيتون بالجزائر تميز بالرتفاع حيث بعد ما كان سممنة 
 قنطار.3112520 ليصل إلى 2010 قنطار ارتفع سنة 1779070
 2010 – 1990): تطور إنتاج الزيتون  في الجزائر خلل الفترة 23الجدول رقم(

الوحدة : قنطار
الزيتونالسنةالزيتون  السنةالزيتون السنة
199017790701997319474020044688000
19918773601998124060020053164890
199226552001999363381020062647330
199320607302000217112020072089520
199417036002001200339020082540670
199513096402002191926020094751820
199631333402003167627020103112520
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- المنتجات الحراجية ( الغابية )في الجزائر:2 
و نقصد بها الخشب، الفلين و الحلفاء و الجدول التالي يبين النتاج 

 2010 – 1990) : تطور إنتاج الغابات  في الجزائر خلل الفترة 24الجدول رقم(

 الفلـــبينالخشبالسنة
)قنطار(

الحلفاءالفليينالخشبالسنة(طن)الحلفاء
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199012399091261391002001129632,
2

10054515340

199117204892918399602002121119,
6

805535430

1992138711128478107802003164232699707470

199323922011144618024020041843796780815030
غ م 19941659803882496000200512788099154
غ مغ مغ م1995193893323291137002006
غ مغ مغ م1996189868109481731402007
غ مغ مغ م1997201181666651329602008
غ مغ مغ م1998221702162253878892009
1999201519,

8
غ مغ مغ م123378565002010

2000236083,
8

12772447230
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 ما يمكن قوله عن الثروة الغانية أنها عرفت  انخفاضا كما هو مبين في الجدول أعله وذلك نتيجة لما
تعرضت له الثروة الغابية من حرائق وقطع الشجار .....الخ

 2010-1990تطور التعداد و النتاج الحيواني في الجزائر خلل الفترة -3
أ- التعداد الحيواني :

2010-1990فيما يلي جدول يبين تطور التعداد الحيواني  خلل الفترة  
 2010 – 1990) : تطور التعداد الحيواني في الجزائر خلل الفترة 25جدول رقم(

الوحدة : رأس 
الجمال الخيل الماعز الخروف البقر  السنة /

الحيوانات

122450 479980 2471950 17697270 1392700 1990

126270 481660 2484540 16891180 1300180 1991

114300 446240 2775130 17722780 1341550 1992

114380 420410 2683310 18664640 1313820 1993

114120 374220 2543790 17301560 1269130 1994

123350 366680 2779790 17565400 1266620 1995

136000 345500 2894770 17387000 1227940 1996

150870 320540 3121500 17948940 1255410 1997
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154310 278300 3256580 17387000 13172240 1998

217370 266030 3061660 17988480 1579640 1999

234220 264200 3026730 17615930 1595380 2000

245490 267450 3129400 17298790 1613040 2001

249690 261720 3280540 17587740 1551570 2002

253050 262720 450580 17502790 156545 2003

273140 245780 3589880 18293300 1613700 2004

268560 243672 3754590 18909110 1586070 2005

286670 238870 3589880 19615730 1607890 2006

291360 245780 3754590 20154890 1633810 2007

395085 230455 3837860 19946150 1640730 2008

301118 235893 3962120 21404584 1682433 2009

313990 22045 4287300 22868770 1747700 2010
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 تنقسم الثروة الحيوانية إلي خمسة أصناف هي البقر ، والماعز ، والضأن ، الخيل ، البممل  ويشممير
 حيث نلحظ :2010 إلي غاية 1990الجدول  إلي تطور تعدادها خلل الفترة الممتدة  من 

  بالتناقص عدد رؤوس البقر  حيث بعد ما1997 إلي  غاية 1990-أن عدد البقر  تميز خلل الفترة 
ــزائر1255410 إلي 1997 انخفض سنة 1990 رأس سنة 1392700كان  ــي الج   رأس  إل  أن عدد البقرة ف

تميز بتذبذب بين الرتفاع والنخفاض .
 -   يبلمغ1990أما فيما يخص الخروف فانه تميز باصقة  عامة بالرتفماع حيمث كمان سمنة  

 . رأس22868770 إلي 2010 رأس  ليرتفع سنة 17697270
– 1990 أما بالنسبة للماعز فقد شهد نمو كبيرا وبالضعف ما كان عليه خلل الفترة    حيث ارتفــع مــن2010 

 .2010 رأس سنة 4287300 إلي 1990 رأس سنة 2471950
 وبالنسبة للخيل فقد تميز بالتذبذب بين الرتفاع والنخفاض في عدد رؤوس الخيل إل أن الغممالب هممو

 479980 يبلغ 1990 حيث  نلحظ انه بعد ما كان سنة 2010 – 1990انخفاض عدد خلل الفترة 
  رأس.أما فيما يخص عدد الجمال فممد ارتفعممت خلل الفممترة22045 إلي 2010رأس انخفض سنة 

 رأس .313990 إلي 1990 سنة 122450 حيث ارتفعت من   2010 -1990
  إلى1990 فيما يلي جدول يبين مختلف المنتجات الحيوانية في السنوات من ب- النتاج الحيواني :

2010
 :2010 -1990)  : تطور النتاج الحيواني في الجزائر خلل الفترة 26الجدول رقم(

3 10البيض (   

( حبة
الصوف ( طن ( العسل ( طن 3 10الحليب (   

( لتر
 اللحوم البيضاء (

( طن
 اللحوم الحمراء

( ( طن
 السنوات/النتاج

الحيواني

2780000 194420 5000 1100000 2110000 2445000 1990
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2539000 200570 20000 1156000 2228000 2600000 1991

2068000 201600 11320 1229000 1890000 2900000 1992

2100000 219300 18000 1016000 1990000 2952000 1993

2300000 220000 28000 1057000 2190000 2952000 1994

2640000 210000 18000 1050000 1900000 2996000 1995

1705000 220000 25000 1100000 934000 3090000 1996

1900000 200000 11000 1050000 1050000 2980000 1997

2200000 216000 15000 1200000 1600000 3000000 1998

1844000 21119 1693 11830 1558730 3142090 1999

2020000 177090 10540 1583590 1981360 2517830 2000

2160000 181470 16390 1637210 2010000 2598550 2001

3220000 197520 19495 1544000 1507000 2907620 2002

3302000 200000 21000 1610000 1568000 3004590 2003

3500000 230000 28000 1915000 1700000 3200000 2004

3444978 235000 29910 2092000 1685730 3015680 2005

3570000 240000 25000 2244000 1453000 2985000 2006

3813000 223123 29590 2184846 2605850 3201250 2007

3507575 221887 33120 2219708 3056950 3157570 2008

3838300 278204 40016 2394200 2092250 3465960 2009

4379900 260260 48600 2632900 2816300 3816100 2010

B09جدول  ، MADR/DSASI ، 2011   المصدر : وزراة الفلحة ، الحصائيات الزراعية  

 شمل النتاج الحيواني  كل من اللحوم الحمراء ن واللحوم البيضاء ، والحليب ، والعسل ، والصوف والبيض  وقد 
:  بالرتفاع  بنسب  متفاوتة2010 – 1990تميز النتاج الحيواني في الجزائر خلل الفترة 

2010 طن سنة 3816100 إلي 2009 طن  سنة 2454000إنتاج اللحوم الحمراء ارتفع  من   - .
2010 طن سنة 2816300 إلي 1990 طن سنة 2110000إنتاج اللحوم البيضاء ارتفع من  -  . 

2010 لتر سنة 2632900 إلي 1990 لتر سنة 1100000إنتاج الحليب ارتفع من  -  .
2010 طن سنة 48600 إلي 1990  طن سنة 5000إنتاج العسل ارتفع من  -  .

2010 سنة 260260 إلي 1990 طن سنة 194420إنتاج الصوف ارتفع من  -  .
2010 بيضة سنة 4379900 إلي 1990 بيضة سنة 2780000إنتاج البيض ارتفع من  -  .

II:تطور الميزان التجاري الزراعي الجزائري - 
  يمكن توضيح إجمالي الميزان التجاري من خلل الجدول – إجمالي الميزان التجاري في الجزائر :1

 : 2007-2003) : إجمالي الميزان التجاري في الجزائر خلل الفترة 27الجدول رقم(
2004 سنة

الوحدة التسمية

2003 سنة

الوحدة التسمية
النسبة

%
الواردات
C.A.F

الصادرات
F.O.B

النسبة
%

الواردات
C.A.F

 الصادرات
F.O.B

175.2 131915839
8

231179918
9

1000 دج
*

الجمالي
العام

158.
7

104744144
1

166212148
7

1000 دج
*

الجمالي
العام

175.2 18308200 32082567 1000 $ 158.
7

13533062 21478961 1000 $
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3.2 335269467 10832273 1000 دج
*

 المنتجات
الزراعية

3.8 275585172 10425996 1000 دج
*

 المنتجات
الزراعية

3.2 4653102 150328 1000 $ 3.8 3560592 134731 1000 $

2006 سنة

الوحدة التسمية

2005 سنة

الوحدة التسمية
النسبة الواردات الصادرات النسبة الواردات الصادرات

237.7 154574928
0

367443315
0

1000 دج
*

الجمالي
العام

221.
8

147093682
1

326311027
0

1000 دج
*

الجمالي
العام

237.7 21274345 50585619 1000 $ 221.
8

20047549 44482311 1000 $

3.5 339773416 11951562 1000 دج
*

 المنتجات
الزراعية

3.6 333006411 12067743 1000 دج
*

 المنتجات
زراعية

3.5 4676345 164536 1000 $ 3.6 4538579 164506 1000 $

2007 سنة

الوحدة

 التسمية

النسبة الواردات الصادرات

207.1 190364757
6

394275925
8

1000 دج
*

الجمالي
العام

207.8 27441191 57018497 1000 $
3.0 421514408 12543533 1000 دج

*
 المنتجات
الزراعية

3.0 6076155 180855 1000 $
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 . س100ملحظة : نسبة التغطية (٪) = الصادرات / الواردات 
دولر1 : 2007 دولر أمريكي = ، 1 : 2006 73 365 دولر = 1 : 2005 72.0529 دولر أمريكي = 1 : 2004سعر الصرف :   

 . د ج : دينار جزائري69.360امريكي = 
مصدر : المديرية العامة للجمارك

 : المستخدمة في الحصاءات لدينا هي
 .واردات : القيم كاف(قيم على الحدود الوطنية) ، بما في ذلك تكاليف النقل والتأمين الفعلي للرحلة في الخارج -- 1

 .الصادرات : القيم فوب (القيم على الحدود الوطنية) ، وتكاليف النقل والتأمين للرحلة في الخارج مستبعدة  -- 2

:   من خلل الجدول نلحظ أن تطور 

 : أ - الصادرات 

 21.5 مليححار$. وقححد ظهححر هححذا التجححاه لزيححادة مححن 42.4حححوالي بلغت صادرات الجزائر في المتوسط 

  ٪ بيححن57،70 مما يمثل زيادة قدرها 2007 مليار دولر في 57.01 إلى 2003مليار دولر في عام 

 . وتعود هذه الزيادة على الرجح إلى الزيادات في أسعار النفط خلل هذه الفححترة2007 و 2004عامي 

.من هذه المنتجات الصادرات الجزائرية تأتي أساسا ، علما بأن عائدات

 :ب - الورادات 

 خلل نفس الفترة ، فإن النفاق الجمالي على الواردات وتتجه إلى الرتفاع ، ويمر علححى التححوالي مححن دا

   دينححارفي عححام183.1دينار ينفقون 1.545.7 2006 إلى عام 2004 مليار دينار  في عام 1319.2
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  وصححل الحي2007٪ وفحي 16،2 ، أي بزيحادة قحدرها 2006فححي عحام   مليححار دينحار21.3 إلى 2004

  وبلغت تغطية الصادرات للواردات قدرا كبيرا خلل هححذه الفححترة  حيححث كححانت ،  مليار دينار . 190.5

(2004 ٪)فحي عحام 175،2 و   (2003 سنة %158.7  (2005٪)فحي عحام 221،8   )فحي237.7 

. 2007) في 207.1 و (2006

  –الميزان التجاري الزراعي في الجزائر : 2

: بالنسبة لتطور الصادرات الورادات الزراعية في الجزائر فنوضحه من خلل الجدول التالي

 في الجزائر :ذائي) : تطور الميزان التجاري الزراعي والغ28الجدول رقم(
2004 الوحدة 2003 المنتجات الوحدة

النسبة الواردات الصادرات النسبة الواردات الصادرات
2.6

41.2

111170

23109

28447

9510

1000 $ المنتجات
الحيوانية
والسمكية

4.8

41.6

660153

16548

31950

6886

1000 $ المنتجات
الحيوانية
والسمكية

1.6 2942545 46313 1000 $ المنتجات
النباتية

1.6 2419852 39410 1000 $ المنتجات
النباتية

3.6 339490 12358 1000 $ منتجات
الغابات

3.2 304429 9803 1000 $ منتجات
الغابات

24.3 259896 63209 1000 $ السمدة
والمبيدات
وغيرها

30.4 176157 53543 1000 $ السمدة
والمبيدات
وغيرها

3.2 4653102 150328 1000 $ المجموع 3.8 3560592 134705 1000 $ المجموع
2006 الوحدة 2005 الوحدة

النسبة الواردات الصادرات النسبة الواردات الصادرات
3.6

53.7

926389

24085

33424

12923

1000 $ المنتجات
الحيوانية
والسمكية

2.4

56.3

1058714

21323

25527

11994

1000 $ المنتجات
الحيوانية
والسمكية

2.3 3136377 70890 1000 $ المنتجات
النباتية

1.8 2970263 53928 1000 $ المنتجات
النباتية

2.9 404552 11690 1000 $ منتجات
الغابات

3.4 338482 11576 1000 $ منتجات
الغابات

28.7 163490 46917 1000 $ السمدة
والمبيدات
وغيرها

30.1 254253 76442 1000 $ السمدة
والمبيدات
وغيرها

3.5 4630807 162922 1000 $ 3.6 4621693 167473 1000 $ المجموع
2007 الوحدة

النسبة الواردات الصادرات
3.1

100.6

1245644

14147

38359

14236

1000 $ منتجات
الحيوانية
والسمكية

1.7 4118791 70994 1000 $ لمنتجات
النباتية

2.1 542554 11222 1000 $ منتجات
الغابات

35.6 169166 60281 1000 $ السمدة
والمبيدات
وغيرها

3.0 6076155 180855 1000 $ المجموع
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Sours: Statistiques Agricoles2005.2006.2007. 2009.  Ministère de l'agriculture et développement 
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:من خلل الجدول نلحظ أن تطور

  : أ- الصادرات 

-2004- 2003 حققت صادرات المنتجات الزراعية على مدى السنوات الخمس الماضححية   2005–   

   مليون$ ، يتم عرض التجاه في الرتفاع ، من159.8عائد قدره حوالي   ) متوسط 2007 – 2006

  ممححا يمثححل زيححادة2006 مليححون$ فححي 164.56 دولر امريكى إلى 2004 دولر امريكى في 150.3

   ، و بالنسححبة لجمححالي2007 مليححون دولر فححي 180و  2006 و 2004 ٪ بيححن عححامي 9،5قححدرها 

الصادرات الزراعية فإنها تبقي على مستوى منخفض للغاية.

   : ب-  الواردات

 تتجححه نحححو اسححتقرار وذلححك فححي نطححاق  كححان مقححدار النفححاق علححى الححواردات مححن المنتجححات الزراعيححة 

 2007 إل أنها ارتفعت في سنة 2006 ، 2005 ، 2004 ، 2003ملياردولر خلل السنوات 4.62

 مليار دولر.60.7إلي  

 :معدلت التغطية

 كان هناك ارتفاع في نسبة تغطية النفقات على الواردات من المنتجات الزراعية من خلل عائدات 

  ٪ تباعا3.2  2003 في 3.8الصادرات من هذه المنتجات إظهار مستوى منخفض جدا ويمثل

2007 في سنة 3.0، 2006 ٪ في عام و3.5 و 2005  ٪ في3،6 ، 2004 في  .

:الميزان التجاري  للمواد الغذائية الزراعية  في الجزائر -3

2007 و 2006نوضحها من خلل جدولين لسنتي     

:2006): الميزان التجاري للمواد الغذائية في الجزائر سنة 29الجدول  رقم (

 نسبة
% التغطية
الصادرات 
/الواردات

0,17

61,56

0,52

3,66

20,13

0,00

0,00

10,98

19,23

4,85

0,09

1,04

17,78

16,11

0,92

0,40

45,73

0,26

2,57
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Sours: Statistiques Agricoles2005.2006.2007..  Ministère de 
l'agriculture et développement Rurale, P 18

:من خلل الجدول نلحظ أن تطور
 أ - الصادرات : 

  طن من111780 ، صدرت  الجزائر كمية 2006خلل عام 

 دولر مقارنة  مليون88.3المواد الغذائية تبلغ قيمتها حوالي 

  طنا78101849حيث كانت الكمية المصدرة 2005مع السنة 

 كان هناك تحسن ملحوظ ،  مليون دولر ، وقد70.2بقيمة 

ة. ٪ في القيم9،75 ٪ في الكمية و25،78بزيادة قدرها 

    ومن الجدير بالذكر أن من بيححن المنتجححات الغذائيححة المصححدرة

 22،7نسححبة  ب ، هي  الفاكهة الطازجة والمجففححة2006في عام 

 تليهححا مجموعححة مححن الزيححوت ٪ من عححائدات المنتجححات الغذائيححة

 السمكية ، ومجموعححات مححن والدهون مع مجموعة من المنتجات

 النبيذ والمشروبات ومجموعة من العمححال التحضححيرية الكاكححاو

٪،حح 22التححوالي  والكاكاو يمثل علححى ،حح 68  ٪ح   21،07، ٪ح    

.%5،26 ٪ و 10،94 ٪ ، 14،78

 ب - الواردات:

  مليار دولر3.43 من واردات الغذاء، أنفقت الجزائر مبلغ يقدر بحوالي عن 2006 في يخص سنة 

 ٪.4.90سجلت بذلك  زيادة طفيفة تقدر بح   مليار دولر)3.27  (2007مع سنة  بالمقارنة

 للمنتجات التالية: 2005 مقارنة بح 2006و بالنسبة للمنتجات، لوحظ زيادة في 

 ٪ في القيمة. 49.4  ٪ في الكمية و 5،1• السكر والحلويات يمثل  

 ٪ في القيمة 25.2 ٪ في الكمية و 27.5• الزيوت والدهون يمثل  

ونقصان  للمنتجات التالية : 

  ٪ في القيمة1 ، 6 ٪ في الكمية و -14،8• استهلك حبوب -

 ٪ في القيمة 25.5 ٪ في الكمية و 30،1• اللحوم وأحشاء صالحة للستهلك  

  ، تمثلت   أساسا  في استهلك2006     أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الرئيسية المستوردة خلل عام 

  ٪ من إجمالي الواردات من المنتجات28،8 مليون دولر وتمثل 989.4إلى قيمة ما يقرب من  الحبوب
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الصادرات

الوزن القيمة

((طن 1000 دينار 1000 $

46 20 497 282

2 317 947 816 13 048

4 702 269 432 3 709

1 493 290 802 4 003

12 427 1 453 873 20 015

2 305 4

2 115 2

5 128 105 030 1 446

6 802 305 431 4 205

27 165 1 350 760 18 596

1 246 3

20 908 330 289 4 547

1 433 337 145 4 641

5 542 223 317 3 074

445 27 023 372

737 32 612 449

22 624 701 405 9 656

5 15 562 214

111 780 6 411 660 88 269
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  ٪ ،20،6تمثل   مليون دولر707.2الحليب ومنتجات اللبان مع قيمة ما يقرب من  الغذائية ، تليها

 383.4 ٪ وزيوت الطعام والدهون بقيمة 12،7تمثل   مليون دولر437.1مع  والسكريات والحلويات

 2.517اجمالى ما انفق على هذه المبالغ إلى أربع مجموعات المنتج    %11.8مليون دولر  تمثل 

 ٪ من إجمالي النفاق على الغذاء.73،4تمثل  مليار دولر

 :2007) : الميزان التجاري للمواد الغذائية في الجزائر سنة 30الجدول  رقم(

Sours: Statistiques Agricoles. 2009.  Ministère 
de l'agriculture et développement Rurale, P 18

  من خلل الجدول  :
 : 79 أ - الصادرات

  ، صممدرت  الجممزائر كميممة2007خلل عممام 
  طن من المواد الغذائية تبلممغ قيمتهمما1066962

 مليون دولر مقارنة مع السممنة 91642حوالي 
  طنا780 111السابقة التي كانت الكمية المصدرة 

 كان هناك نقممص مليون دولر ، وقد 88.3بقيمة 
 ٪ فممي3.7  ٪ في حجم و4.5ملحوظ  ، قدر  -

القيمة
 ومن الجدير بالذكر أن من بين المنتجات الغذائيممة

  ، هي  الفاكهة الطازجممة2007المصدرة في عام 
  ٪ ،و   تليها مجموعة25.1والمجففة المقدرة بم  

 من المنتجات السمكية  و الزيوت والدهون  المقدرة
  ٪ من عممائدات المنتجممات15،5 ٪ و 21،2بم  

 لمجموعة من الفممواكه الطازجممة  وتبقي الغذائية. 
 غير المحلة و المشممروبات الميمماه  ٪ :  وتشمل لمجموعة من النبيذ و 98والمجففة تزيد قليل عن 

 ٪26،6 ٪ و 61،7 ٪ بالنسبة على التوالي 97المعدنية ، التي تحتل المرتبة الولى مع ما يقرب من 

79- Statistiques Agricoles. 2009.  Ministère de l'agriculture et développement Rurale, P 18 

 نسبة التغطية
%

 الصادرات
/الواردات

057

185.04

019

3.19

19.10

0,00

0,00

12.50

5.17

097

0.05

0.73

16.73

19.19

1.65

0.02

79.21

0.25

2.05

الصادرات

الوزن القيمة

((طن 1000 دينار 1000 $

94 55819 805

2687 986985 14231

2260 139816 2016

2301 403980 5825

13497 1596686 23021

22 143 2

23 1123 16

5199 169058 1438

5261 97938 1412

8888 327950 4728

1 258 4

16938 217634 3138

1011 322034 4643

12488 598518 8630

634 65123 939

15 2450 35

35247 1347992 19436

128 22484 324

106696
2

6355993 91642
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: 80ب- الواردات
 دولر علممى مممدى مليممار 4.47 من واردات الغذاء ، وأنفقت الجزائر مبلممغ2007في يخص سنة 

   مليمار دولر327مليار  ، مقارنة مع العام الماضي مشممروع قمانون (3.43الوليات المتحدة فقط 
 % ،30.21أمريكي). بزيادة تقدر بم 

 للمنحات التالية : 2006 مقارنة ب 2007 الواردات الغذائية سنة   لوحظ زيادة في 
 بالقيمة.50.3 بالكمية و  % 1.9-  الحليب ومشتقاته  يمثل 

 بالقيمة.66.9بالكمية و% 72.02خضروات والشتلت والجذور والدرنات تمثل - 
 بالقيمة .21.2 بالكمية و % 14.1-  الفواكه تمثل 

 بالقيمة .% 48.1 بالكمية و % 3.4-  القهوة والتاي تمثل 
%بالقيمة . 48.1 بالكمية و % 34.6- منتجات الطحن تمثل 

% بالقيمة .25%بالكمية و 25.8- البذور الزيتية والفواكه الزيتية تمثل 
% بالقيمة.6.3 %  بالكمية و40.6- كاكاو ومحضرات الكاكاو تمثل 
 بالقيمة .%  135.7و  %25.6- الستعدادات من الحبوب تمثل 

بالقيمة.%40.4%  بالكمية و 25.6معلبات ، والفواكه والخضروات تمثل - 
بالقيمة % 31.4 بالكمية و  % 6.5محضرات غذائية متنوعة تمثل - 
 بالقيمة.%  16.2بالكمية و  % 5.6النبيذ والمشروبات تمثل - 

وسجل نقصان للمنتجات التالية :
 بالقيمة %  13.7 بالكمية و - % 2.2لحوم صالحة لستهلك  تمثل – -
 % بالقيمة .63.7بالكمية و - % 53.6السماك والقشريات والرخويات تمثل --

   مع الملحظة أن هناك  نقص في الكمية وزيادة في القيمة ويرجع  هذا إلي ارتفاع سعر الوحدة  مثل
:

 7.1 في القيمة ، ودهون وزيوت الغذائيممة -% 32.7في الكمية و + % 3.8حبوب المستهلكة -
في القيمة .%  27.5في الكمية و %

  والمتمثلة  خصوصا في الحبموب2007 ونلحظ أن المواد الساسية المستهلكة المستوردة خلل سنة 
  %  مممن مجممموع الممواردات29.4 مليار دولر وهممو ممما يمثممل 1.3المستهلكة تمثل ما قميته 

  %  من إجمالي الواردات ثممم23.8 مليار يمثل 1.06الستهلكية ، ثم تليها الحليب ومشتقاته بقيمة 
    ويليه السكر ومشتقاته بقيمممة% 10 مليون دولر وتمثل نسبة 489يليها الزيوت والدهون بقيمة 

 .%9.6 مليون دولر تمثل نسبة 428.4

80Statistiques Agricoles. 2009.  Ministère de l'agriculture et développement Rurale, P 18 
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 % 73.72 مليار دولر وهذا ما يمثل 3.293 والنفاق الكلي للستهلك لهاته الربع المواد يتجاوز 
من النفاق الكلي لهاته المواد الستهلكية .

III  81-مقترحات وزارة الفلحة والتنمية الريفية لتفعيل النتاج الفلحي واستحداث مناصب الشغل: 
 - النطاق القطاعي لقتراحات وزارة الفلحة والتنمية الريفية:1

   أعدت وزارة الفلحة والتنمية الريفية مقترحا ت هدف إلى تفعيل النتاج الفلحي2011 فبراير 3في 
عن طريق التشبيب وإنشاء مناصب شغل. 

 المصممادقة هذه المقترحات التي تخص ملف التشغيل، والتي ليست نابعة من اعتبارات ظرفية، تمممت
  فبراير الجاري. الجراءات التي اتخذت في هذا السممياق مممن22عليها من قبل مجلس الوزراء ليوم 

 عنها، في عدة مناسبات، من قبل فخامة رئيس الجمهورية طرف الوزارة، هي امتداد للقرارات المعلن
  - والمتعلقمة بسياسممة التجديممد2010 و أوت 2009 و سممبتمبر 2008- شهري جويلية وسبتمبر 

الفلحي والريفي التي ترمي في أهدافها الستراتيجية إلى : 
- تحسين مستوى الغذائي المن الغذائي في الجزائر .

    - المشاركة القوية في تحقيق تنمية متوازنة ومتناسقة للقمماليم بممدون أي إقصمماء أو تهميممش ،
والمساهمة بشكل معتبر في تحسين ظروف المعيشة والعمل في كل الفضاءات الريفية.

 المنشممئين وهي امتداد كذلك للنشاطات التي شرع فيها في مجال تأمين الفاعلين وتحريممر مبممادرات
للثروة. هذه المقترحات الجديدة ترتكز على أربعة محاور:

82المحور الول: تنمية منظومة النتاج والضبط

وتتفرع إلى ثلثة برامج:
أ- توسيع القاعدة النتاجية الفلحية:

 فلحممي و تربيممة يتم تجسيد هذا الهدف من خلل التأطير وتشجيع إنشاء مستثمرات جديدة ذات طابع
مواشي على أراض غير مستغلة تابعة للملك الخاصة للدولة أو للخواص.

 المممدى  مستثمرة، والعدد يمكممن أن يصممل علممى20.000في هذا الفق، تم فعليًا برمجة استحداث 
 أساسًا على مسممتوى  مستثمرة فلحية جديدة ذات مساحات متنوعة، متواجدة100.000المتوسط إلى 

 الفلحية والحيوانية من دفع التمماوة الهضاب العليا وبالجنوب. سيتم إعفاء المنشئين لهذه المستثمرات
 للملك الخاصة للدولة على فممترة تمتممد لعشممر ( المرتبطة بالمتياز على استغلل الراضي التابعة

 الستصلح، وتمدد لتشمل السنوات الولى للممدخول فممي  ) سنوات، وهي فترة ضرورية لعمليات10
 03-10مرحلة النتاج. تأتي هذه العملية لتعزز العمليات التي تمت مباشرتها في إطار القانون رقممم 

 مداخلة وير الفلحة والتنمية الريفية ، مقترحات وزارة الفلحة والتنمية الريفية لتفعيل النتاج الفلحي واستحداث مناصب شغل ،-   81
  .2، 1 ،ص  ص ، 2001

 3- وزارة الفلحة والتنمية الريفية ، نفس المرجع ، ص  82
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  المحدد لشروط وكيفيات استغلل الراضممي الفلحيممة التابعممة للملك2010 أوت 15المؤرخ في 
الخاصة للدولة والنصوص المتخذة لتنفيذه.

ب -  تعميق و تطوير أنظمة ضبط المواد الفلحية والحيوانية:
 المكونة لكل شعبة. يتم هذا الجراء من خلل توطيد مقاربة الشعبة وإزالة الحواجز بين مجمل الحلقات
 مختلممف مكونممات وسيسهل تحقيق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص وكذا علقات تعاقدية بين

 والنتاجية وتعزيز أنظمة الضممبط. الشعبة، سيما بين الصناعيين والفلحين، من أجل الرفع من النتاج
النتاج ، وبالتالي، وفرة المواد الفلحية. وسيسمح كذلك ، هذا الجراء من توسيع أسس

 المجممالس   - خاصة في مجال تنظيم الشعب، وتنصيب2010 و 2009وتدعيمًا للتدابير المتخذة في 
 قاعدة القرض التحممادي المحلية والوطنية للشعب الفلحية-، فإن الجراء الجديد أتى لتدعيم وتوسيع

 اقتصاديين عموميين وخواص، الذين الميسر. هذا الخير يتمثل في منح قروض ميسرة لفائدة متعاملين
 وللوحدات الصغيرة للخدمات التي تنشط في الشعب يمنحون بدورهم قروض تموينية للفلحين وللمربين

ذات الصلة.
 القاعدة النتاجية، ومن شأن هذا الجراء تسهيل بروز شبكات مهنية، وتسويق المواد الفلحية، وتوسيع

 وتقليص النشمماطات الموازيممة. وتثمين المنتجات ذات الطابع المحلي بالضافة لنشاء نشاطات جديدة
 وستمكن في الخير من تحرير الطاقات والقمموى وستشكل عندئذ أحد السس الهامة لعصرنة فلحتنا.

 في تعزيز الشراكة عمومي- خاص، وكذا الشراكة المؤطرة بين التحادية ما بين كل الفاعلين، وتساهم
الخواص.

ج - تحسين الخدمات المرتبطة بالفلحة وتربية المواشي
سيتم إنجاز هذا البرنامج بفضل التشغيل المؤهل الذي سيتم الستعانة به.

المحور الثاني: استعمال أجهزة ذات أهداف اقتصادية -اجتماعية وايكولوجية :
 المتوفرة ، المسممتعملة ستسمح مختلف الجراءات ذات الهداف القتصادية والجتماعية واليكولوجية

 بتحسين ظممروف عمممل ومعيشممة بصفة مندمجة ومن دون بيروقراطية على مستوى القاليم الريفية،
السكان.

 المندمجممة، إن المقاربة المفضلة، لتحقيق ذلك، تتمثل في تعميم المشاريع الجواريممة للتنميممة الريفيممة
 الصممادرة عممن بإشراك ليس فقط الجماعات المحلية ومصالح التنمية الريفية، ولكن أيضًمما الجهممزة

القطاعات الخرى.
المحور الثالث: تعزيز النشاطات ذات المنفعة العامة

 النظمممة ويتعلق المر مثل مكافحة التصحر والتشممجير ومعالجممة الحممواض المنحممدرة وحمايممة
البيئية....الخ
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 والجراءات المتخممذة هذا الهدف أصبح اليوم، ممكننًا بفضل إنشاء المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية
.2010 ديسمبر5لصالحها) عقد بالتراضي( التي أقرها مجلس الوزراء ليوم 

المحور الرابع : تحسين الدارة الفلحية والغابية وتقريبها من سكان الرياف
 غابية علممى  مقاطعة37 قسم فرعي فلحي جديد و 56تتم ترجمة تنفيذ هذا البرنامج من خلل إنشاء 

 بالتعمماون مممع وزارة مستوى الدوائر، بالضافة أيضًا إلى تدعيم المندوبيات الفلحية البلديممة وذلممك
الداخلية والجماعات المحلية.

:83- أدوات التنفيذ2
 والتنمية الريفية  ، ستقوم وزارة الفلحة2011 فبراير 22تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء المنعقد في 

بتنفيذ هذه التدابير الجديدة اعتمادا على الدوات والجهزة التالية:
 الجراءات تمت مباشرتها في ( أ-  إنشاء صندوق لضمان القروض موجه للفلحين وللنشطة الريفية

هذا التجاه).
ب- قرض ميسر لمرافقة إنشاء المستثمرات الفلحية الجديدة.

ج- . قرض إتحادي ميسر لتعزيز أنظمة ضبط المواد الفلحية ومقاربة الشعبة. 
د- . توسيع القرض اليجار لتدعيم مكننة وعصرنة الفلح.

ه- . توسيع قرض "رفيق" بدون فوائد لتدعيم وتأمين الحملت الفلحية السنوية.
 عممن القطاعممات و- تحسين الخدمات المرتبطة بالفلحة وتربية المواشي من خلل الجهزة الصادرة

الخرى: العمل، التشغيل والضمان الجتماعي، التعليم والتكوين المهنيين، التضامن الوطني والسرة.
.

.6- وزارة الفلحة والتنمية الريفية ، نفس المرجع ، صفحة  83
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خاتمة الفصل الثاني:
 النهوض بعالم الريف      توالت على الزراعة الجزائرية منذ الستقلل جملة من السياسات استهدفت

 تشابك قطاعي مع فروع الصممناعات وأناطت بالقطاع مهام تنموية من بينها توفير الغذاء والدخول في
 للقطاع الزراعي أو الصناعات التحويليممة الغذائيممة. المعنية كصناعة المدخلت والتجهيزات الموجهة

 الحصائيات أن القطاع الزراعي في الجزائر لم ينجز أهدافه المسمطرة وتؤكد المؤشرات التي احتوتها
 وتسعى الجزائر جاهدة إلي الوصول إلي تحقيق المن الغذائي وبتنمية القطاع الزراعي  وذلممك مممن
 خلل سياسات  وإصلحات جديدة على قطاع الزراعي في الجزائر والتي أسهمت بالفعل مممن رفممع

مستوى النتاج إل انه يبقي غير كافي نظرا لعدة مشاكل يعانيها القطاع الزراعي الجزائري. 
  مليار155   وفي سنوات الخيرة من هاته اللفية عرفت إيرادات البترول تطورا كبيرة وصلت إلى 

   ،  فهل يمكن من خلل هاته اليرادات النهوض وتنمية القطاع الزراعي الجزائري2010دولر سنة 
 وذلك من خلل الستثمارات الممكن انجازها في القطاع الزراعي الجممزائري  ولكممن رغممم همماته
 اليرادات الكبيرة فان  واردات الجزائر لزالت مرتفعة ولم تصل إلى  مستوي تحقيق المن الغممذائي

الداخلي. 
  ومن خلل دراستنا لهذا الفصل وتجميع معطيات النتاج الزراعي  ومعرفة وضع القطمماع الفلحممي

  ، نقول هل هناك  اثر لعوائد البترول على النتمماج الزراعممي2010-1990الجزائري خلل الفترة 
 بالجزائر خلل هاته الفترة أو ل؟ وهذا هو السؤال الذي سوف نجيب عليه من خلل الفصممل الثممالث

والخير وذلك بواسطة التحليل الحصائي.
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اليرادات ارتفاع  اثر  لث:  ا ث ل ا  الفصل 
الزراعي في القطاع  تنمية  ية على  بترول ل ا  

2010-1990الجزائر  
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: مقدمة الفصل الثالث

  من هنا،  والمتمثلة في توفر الموارد للتوسع في الزراعةامكانيات زراعية هائلة    تمتلك الجزائر 
 يصبح الهتمام بهذا القطاع وفتح المجال للستثمارات فيه من أهم العوامل التي تؤدى إلى التنمية

المتوازنة والمستدامة .
 ومن خلل دراستنا للفصل الول والثاني لحضنا ان كل من ايردات البترول والقطاع الزراعي  

 قد عرفا ارتفاعا ملحوظا  فهل ارتفاع النتاج الزراعي كان نتيجة ارتفاع اليرادات النفطية ؟ ،
 وهو ما  سوف نتطرق الي دراسته في هذا الفصل  ، وأيضا فان نمو القطاع الزراعي  يتطلب

 الهتمام بالستثمار وتمويل هذا القطاع  مما يشجع  علي النهوض بالقطاع الزراعي وتنميته كنتيجة
 لتوفر السيولة النقدية والمتمثلة في ايرادات البترول . فقد  أوضحت التجارب أن  لتمويل  دور

 كبير في زيادة النتاج  الزراعي وذلك من خلل المؤسسات الحكومية  والبنوك التي تمول القطاع
 الزراعي بما يؤدي إلي زيادة النتاج وتحقيق الكتفاء الذاتي من خلل تقديم  المساعدات أو

القروض الضرورية للفلحين   .
 :وبناء على ذلك سوف تتم دراسة هذا الفصل من خلل مبحثين

– 1990المبحث الول: اثر ارتفاع اليرادات البترولية على القطاع الزراعي الجننزائري خلل الفننترة   2010 

 2010-  1990المبحث الثاني :اثر الستثمار والتمويل الفلحي على القطاع الزراعي الجزائري خلل الفترة  
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 2010-1990المبحث الول: اثر ارتفاع اليرادات البترولية على القطاع الزراعي الجزائري خلل الفترة 

ــلEviews    بهدف دراسة اثر ايرادات البترول في تمويل القطاع الزراعي نستعمل برنامج    وذلك من اج

معرفة  هل هناك اثر بين زيادة إيرادات البترول وتطور القطاع الزراعي   .

2010-1990أول: اثر ارتفاع اليرادات البترولية على لنتاج النباتي  في الجزائر خلل الفترة 

     مــن خلل دراســتنا للفصــل الول والفصــل الثــاني  لحضــنا أن إيــرادات البــترول تميــزت بالرتفــاع

  وان النتاج  النباتي وخاصة إنتاج الحبوب في الجزائر2010-1990المستمر خلل العشرين سنة السابقة 

 تميز بتذبذب بين الرتفاع والنخفاض إل أن الغالب هو  الرتفـاع المسـتمر  ، ومـن خلل الجـدول التـالي

سوف تتم دراسة هل هذا الرتفاع  كان نتيجة ارتفاع ايرادات البترول أو نتيجة لعوامل اخرى .

2010-1990) : تطور  ايردات البترول والنتاج النباتي بالجزائر خلل الفترة 31الجدول رقم(    

 أجمالي النتاج
 النباتي

(قنطار)

الزيتون 
قنطار

الكروم 
قنطار

الحمضيات 
قنطار

  محاصيل
الخضر الجافة

قنطار

 إجمالي إنتاج
الحبوب (قنطار)

 إيرادات البترول
( مليار دولر)

السنوات

44703150 1779070 1239830 2829530 22607550 16247170 0.80 1990

73572240 877360 2012510 3235700 29371790 38074880 1.6 1991

72520810 2655200 2302190 3618890 30665210 33279320 1.5 1992

51977430 2060730 2152600 3608330 29638050 14517720 1.5 1993

42217410 1703600 1415360 3759900 25706200 9632350 2.6 1994

59884130 1309640 1967010 3227480 32000000 21380000 2.10 1995

88900190 3133340 1962410 3337440 31467000 49000000 4.20 1996

47409200 3194740 1924470 3504040 30093740 8692210 8.05 1997

69999420 1240600 1469830 4179860 32859130 30250000 6.84 1998

63309190 3633810 1781530 4535550 33158300 20200000 4.4 1999

50935220 2171120 2038010 4326350 33081560 9318180 11.9 2000

68861890 2003390 1961590 4699600 33622030 26575280 17.96 2001

67346080 1919260 2343970 5194590 38374160 19514100 23.1 2002

101787600 1676270 2779680 5599300 49088610 42643740 32.9 2003

108731110 4688000 2839000 6091110 54800000 40313000 43.11 2004

107295125 3164890 3340210 6274060 59265500 35250465 56.18 2005

112850490 2647330 3980180 6803450 59291430 40128100 77.78 2006

102655550 2089520 2449990 6894670 55242790 35978580 110.18 2007

89551710 2540670 4019915 6973665 60681320 15336140 143.1 2008

152262245 4751820 4925525 8444950 72912950 61227000 148.91 2009

148584680 3112520 5605620 7881110 86404430 45581000 155.0 2010
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،37) من الفصل الثاني ، ص  23)،)(22)،(21)،(20)،(19) من الفصل الول والجداول رقم (11المصدر : اعتمادا على معطيات الجدول رقم (   
79 ، 80 ، 81  .

 لمعرفة وجـود اثــر وارتبــاط بيــن تطــور عــائدات النفــط و النتــاج النبــاتي فــي الجــزائر  نســتعمل برنامــج

Eviews:    فنحصل على 

 pro végét  ونرمز له بالرمز : La production végétaleالنتاج النباتي: ليكن: 

 rev pet ونرمز له بالرمز  revenus pétroliersالعائد البترولي:  

 التالي :84 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro végét = 62324833+ 487909.7 rev  pet 

*) 6.32()        12.19  (   
 

21N=                            R2 = 

0.67

مع العلم أن :

 .t( ) : هي عبارة عن قيمة إحصائية 

  R2 : .  التحديد معامل

N    :(  )  السنوات المشاهدات   عدد

مع العلم أنه : 
 قريبة من الواحد كلما كان هناك تأثير المتغير المسممتقل كممبير علممى(معامل التحديد) R2  كلما كانت

المتغير التابع و العكس الصحيح .
  مليننار دولر فننإن النتنناج النبنناتي يزينند بننن1مننا يمكننن قننوله مننن خلل المعادلننة انننه إذا تغيننرت إيننرادات البننترول بننن - 

 قنطار .62324833 قنطار، وفي حالة انعدام إيرادات البترول فإن النتاج النباتي  يقدر بن 487909.7

  مما يدل على أن النموذج له معنوية إحصممائية أي أن2 أكبرمن t- بالرجوع إلى النموذج نلحظ أن 
الزيادة في العائد البترولي له اثر في زيادة النتاج النباتي  .

 138 ، ص2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على النتاج النباتي في الجزائرخلل الفترة 1- ارجع الي النوذج رقم (84
لف  * من      tبالنسبة اكبر كانت المتغير              2كلما بين اثر هناك أن أي إحصائية معنوية لها المقدرات أن على دل  كلما

. تابع   ال والمتغير المستقل
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التحديد التحديد بم : R2  - معامل  المتغيرات في النتاج67 يعني ان0.67 يقدر معامل      %من 
 النباتي سببها الزيادة في العائد البترولي  مما يعني أن هناك ارتباط بين ارتفمماع ايممرادات البممترول

وتحسن النتاج النباتي في الجزائر .
      تمتلك الجزائر امكانيات وطاقة هائلة في المجال الزراعي حيث يمكن   الزيادة من  النتاج النباتي
 إلى أحسن ما هو عليه وذلك بواسطة ايرادات البترول من خلل استغلل هاته اليرادات في مشمماريع

  ) نلحظ انه31استثمارية وتطوير أساليب النتاج في  بمختلف  منتجاته، وبالرجوع إلي الجدول رقم (
 هناك تذبذب كبيرفي النتاج النباتي وان كان الرتفاع هو السائد من سنة إلى أخرى ، عكس اليرادات
 النفطية التي تميزت بالزيادة والرتفاع المستمر ويرجع سبب زيادة ايردات النفط بالجزائر إلى ارتفاع

سعر البرميل في السوق الدولية ما ساهم من رفع  ايردات البترول بشكل كبير. 
      و من بين أهم السباب والعوامل التي يمكن القول أنها تساهم في زيادة النتمماج  النبمماتي هممي

– 1990الصلحات التي انتهجتها الجزائر خلل الفترة     وذلك من خلل تمويل القطمماع2010 
 من العتاد الفلحي والبذور والسمدة ونستطيع القممول أنممه كممانالفلحي ككل بما يستلزمه 

 لرتفاعات إيرادات البترول دور في تحسن النتاج  النباتي حيث  وفرت للدولة الممموال
  ،  وهناك عامل آخر ساهم في تحسين النتاج النباتي وهو العامل المناخي  حيث انممهاللزمة لذلك

 كل ما كان هناك تحسن في المناخ اي كانت نسبة المطار كبيرة  كل ما كان هناك تحسن في النتمماج
 النباتي والعكس صحيح على اعتبار أن غالبية النتاج النباتي بالجزائر يعتمد على نسبة هطول المطار
 فهذا العامل يرفع من نسبة النتاج النباتي . كما ان استعمال  أساليب الممري المتطممورة فممي بعممض
 المناطق رغم محدوديته  فقد ساهم هذا السلوب  في زيادة النتاج النباتي ،  اضممافة الممي اسممتعمال

 . 85الوسائل التقنية والفنية كان لها مساهمة في  في تحسين النتاج
2010-1990ةخلل الفترثانيا: اثر ارتفاع اليرادات البترولية على لنتاج الغاباتي والحيواني في الجزائر

 إن ارتفاع ايرادات البترول ل ياثر على النتاج الغاباتي  بل يتأثر بعوامل طبيعية وليس بعائدات     
 النفط وهو ما سوف نتطرق اليه   ثم نتطرق الي اثر اارتفاع ايردات البترول على النتاج الحيواني

2010 -1990بالجزائر دائما خلل الفترة   : 

–1990أ – اثر ارتفاع اليرادات البترولية على  لنتاج الغابــاتي فــي الجــزائر  خلل الفــترة    
2010: 

      يتأثر النتاج الغاباتي  بعوامل طبيعية وما يلحظ أن ايرادات البترول ليس لهمما أي اثممر علممى
 النتاج الغاباتي في الجزائر بااستثناء انتاج  الخشب فقد  تلجأ الدولة المي اسممتراده لتغطيمة النقمص

 ظاهرة التصحر التي أصممبحتالحاصل  ، ومن بين العوامل التي ساهمت في تدهور النتاج الغاباتي  

 44 ، ص 2010 -1990  - إرجع الي الفصل الثاني ، تنامي وتطول القطاع الزراعي في الجزائر خلل الفترة 85
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 تهدد الراضي بسبب الستغلل غير الرشيد  وأيضا الحرائق التي أدت إلى اندثار وندرة عممدد مممن
  في الجزائرمممن ضممعفكما يعاني القطاع الغاباتيالنواع النباتية إلى جانب تصاعد عملية التعرية ،

 مما أدي إلى إبقاء النتاج الجزائري من مادة الخشب محدودًا، فممي وقممت تنفممق ،  استغلل موارده
  ألف طن من الخشب 930الخزانة العامة مخصصات تصل الي  نصف مليار دولر من أجل استيراد 

 ، على الرغم من أنّ إمكانات الجزائر تمكنها من استثمار أربعة مليين هكتممار مممن86الخام ومشتقاته
 87النسيج الغابي بما يسد حاجيات قطاع النشاءات العامة وحاجات الجزائريين المتزايدة من الخشب.

–1990ب – اثر ارتفاع اليرادات البترولية  على لنتاج الحيواني  في الجــزائر  خلل الفــترة    
2010 : 

  –1990في دراسة اثر ارتفاع اليرادات البترولية على النتاج الحيواني في الجزائر خلل الفترة  
 نوضح تطور ايردات البترول والنتاج الحيواني من خلل الجدول التالي:2010

 2010 -1990):  تطور ايردات البترول والنتاج الحيواني بالجزائر خلل الفترة 33الجدول رقم (
 3 10البيض ( 

حبة )
الصوف ( طن العسل ( طن )  3 10الحليب ( 

لتر )
 اللحوم البيضاء

( طن )
 اللحوم الحمراء

( طن )
 ايردات البترول
( مليار دولر)

 السنوات/النتاج
الحيواني

2780000 194420 5000 1100000 2110000 2445000 0.80 1990
2539000 200570 20000 1156000 2228000 2600000 1.6 1991

2068000 201600 11320 1229000 1890000 2900000 1.5 1992

2100000 219300 18000 1016000 1990000 2952000 1.5 1993

2300000 220000 28000 1057000 2190000 2952000 2.6 1994

2640000 210000 18000 1050000 1900000 2996000 2.10 1995

1705000 220000 25000 1100000 934000 3090000 4.20 1996

1900000 200000 11000 1050000 1050000 2980000 8.05 1997

2200000 216000 15000 1200000 1600000 3000000 6.84 1998

1844000 21119 1693 11830 1558730 3142090 4.4 1999

2020000 177090 10540 1583590 1981360 2517830 11.9 2000

2160000 181470 16390 1637210 2010000 2598550 17.96 2001

3220000 197520 19495 1544000 1507000 2907620 23.1 2002

3302000 200000 21000 1610000 1568000 3004590 32.9 2003

3500000 230000 28000 1915000 1700000 3200000 43.11 2004

3444978 235000 29910 2092000 1685730 3015680 56.18 2005

3570000 240000 25000 2244000 1453000 2985000 77.78 2006
3813000 223123 29590 2184846 2605850 3201250 110.18 2007

3507575 221887 33120 2219708 3056950 3157570 143.1 2008
3838300 278204 40016 2394200 2092250 3465960 148.91 2009

4379900 260260 48600 2632900 2816300 3816100 155.0 2010

85 ،  ص  37) من الفصل الثاني ، ص 26) من الفصل الول والجداول رقم (11المصدر : اعتمادا على معطيات الجدول رقم (

86 -.www.fao.org  
87www.ons.dz

w

  

-99 - 



VinR  ونرمز له بالرمز :  VIANDE ROUGE بالنسبة لنتاج اللحوم الحمراء  :

 التالي :88 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro php = 2829195+4116.31 rev  pet 

)             4.46()        46.28  (
    

21N=                        R2 = 

0.51

VinB  ونرمز له بالرمز :  Viande blanche بالنسبة لنتاج اللحوم البيضاء  :

 التالي :89ي نحصل على النموذج وبالتال

Pro VinB = 1669431+5703.47 rev  pet

         )    3.17()        14.03  (
    

21N=                   R2 = 0.34

Lai  ونرمز له بالرمز :  Lait بالنسبة لنتاج الحليب  :

 التالي :90ي نحصل على النموذجوبالتال

Pro Lai = 1125201+9837.14 rev  pet 

           )  6.82()        11.78  (
    

21N=                     R2 = 

0.71

 138 ، ص2010-1990 في الجزائرخلل الفترة  اللحوم الحمراء)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج2- ارجع الي النوذج رقم (88
 

139 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج االلحوم البيضاء في الجزائرخلل الفترة 3- ارجع الي النوذج رقم (89
 

 139 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج الحليب  في الجزائرخلل الفترة 4- ارجع الي النوذج رقم (90
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Mi  ونرمز له بالرمز :  Miel بالنسبة لنتاج العسل  :

   التالي:91ي نحصل على النموذج وبالتال

Pro Mi = 14646.04+172.31 rev  pet 

           )  6.17()        7.92  (
    

21N=                    R2 = 0.66

LN  ونرمز له بالرمز :   Laine بالنسبة لنتاج الصوف :

   التالي:92 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro Ln = 188703.6+450.72 rev  pet 

          )   2.47()        15.63  (
    

15N=                        R2 =0 

.24

Oe  ونرمز له بالرمز :  Oeufs بالنسبة لنتاج البيض  :

   التالي:93 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro Oe= 22928830+12511.51 rev  pet 

            ) 6.78()        18.77  (
    

21N=                       R2 = 

0.70

 140 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج العسل في الجزائرخلل الفترة 5- ارجع الي النوذج رقم (91
 

 140 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج الصوف  في الجزائرخلل الفترة 6- ارجع الي النوذج رقم (92
 

 141 ، ص2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج البيض  في الجزائرخلل الفترة 7- ارجع الي النوذج رقم (93
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      من خلل النماذج السابقة لكل من إنتاج  اللحوم الحمراء ، واللحوم البيضاء ،  والحليب ، والعسل
  إذا فإن كل من اللحوم الحمراء ، واللحوم2  موجبة واكبر من t، والصوف ، والبيض، نجد أن قمية  

 البيضاء ،  والحليب ، والعسل ، والصوف ، والبيض، معنوية اقتصادية وبتالي فممإن المعلمممات لهمما
 معنوية إحصائية  وبالتالي لنموذجين معنوية إحصائية أي أن الزيادة في العائد البترولي له اثممر فممي

زيادة النتاج الحيواني.
ولمعرفة مد ي جودة توفيق النماذج السابقة نستعين ببعض المعايير الحصائية  والمتمثلة في :

بالنسبة لنتاج اللحوم الحمراء: 
التحديد : R2  معامل  التحديد بم  اللحوم51 يعني ان 0.51  يقدر معامل  المتغيرات في      % من 

 الحمراء  سببها الزيادة في العائد البترولي مما يعني وجود ارتباط بين كل من المتغير الثابت والمتغير
المستقل .

بالنسبة لنتاج اللحوم البيضاء: 
التحديد : R2  - معامل  التحديد بم  انتاج34 يعني ان0.34 يقدر معامل  المتغيرات في      % من 

 اللحوم البيضاء سببها الزيادة في العائد البترولي وهو متوسط  لكن يبقي ليرادات البممترول دور فممي
 تحسن انتاج اللحوم البيضاء ويبقي هناك ارتباط بين الزيادة في ايممرادات البممترول و انتمماج اللحمموم

البيضاء .
بالنسبة لنتاج الحليب : 

    % من المتغيرات في انتاج71 يعني ان 0.71  يقدر معامل التحديد بم : R2  - معامل التحديد
 وهو ما يدل على وجود ارتباط بين ارتفاع ايرادت البممترولالحليب سببها الزيادة في العائد البترولي  

.وزيادة انتاج الحليب في الجزائر
بالنسبة لنتاج العسل : 

    % من المتغيرات في انتاج66 يعني ان0.66  يقدر معامل التحديد بم : R2  - معامل التحديد
 العسل  سببها الزيادة في العائد البترولي مما يعني  انه هناك ارتباط بين ارتفاع  ايرادات النفط وانتاج

العسل .
بالنسبة لنتاج الصوف: 

التحديد : R2  - معامل  التحديد بم  يعني ان0.24  يقدر معامل  انتاج24  المتغيرات في      %من 
 الصوف سببها الزيادة في العائد البترولي و وهذا ما يدل على ان  اثر زياداة  في النتمماج البممترولي

على انتاج الصوف في الجزائر  اثر ضعيف وارتباط  ضعيف جدا .
بالنسبة لنتاج البيض: 
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    % من المتغيرات في البيض70 يعني ان0.70  يقدر معامل التحديد بم : R2  - معامل التحديد
 سببها الزيادة في العائد البترولي وهو ارتباط قوي وباتالي فزياد العائد البترولي لها  اثر  على تحسممن

انتاج البيض في الجزائر .
      ما يمكن قوله أن هناك تحسن كبير في النتاج الحيواني بممالجزائر فممي  الغممالب خلل الفممترة

  وكان لزيادة ايرادات البترول اثر علي  تحسن النتاج الحيواني  ، إل ان هذا الثر2010- 1990
 بين ارتفاع ايرادات البترول و النتاج الحيواني  يبقي  جيد في بعض المنتجات  ومتوسط في  البعض
 الخر وضعيف جدا في منتجات اخرى  ومتمثلة في الصوف اساسا ، حيث انه عند ممما نممرى إلممي
 اليرادات الكبيرة التي حققتها الجزائر  في قطاع البترول  والنتاج الحيواني نلحظ أنها تبقممي غيممر
 كافية ،  وضعيفة بالنسبة لسوق المحلية رغم التحسن  وعلى هذا فانه يلزم استثمار اكبر قدر ممكن من
 ايرادات البترول في تنمية   وتحسين النتاج الحيواني بالجزائر وذلك بهدف تقليل من واردات النتاج
 الحيواني وإنتاجها محليا بما  يخدم القتصاد الجزائري  فتحسن النتاج الحيواني بالجزائر ليعود فقممط

 التحسن فممي تطممور مسممتوىإلى ايرادات البترول بل حتى أن هاته التطورات اليجابية  تعود إلى  
 الخدمات البيطرية وانتشار وسائل التربية والكثار الحديثة ، فضلً عن التوسع في اسممتخدام التقنيممات
 الحديثة وبرامج التحسين الوراثي وتشجيع الفلحين المربين ، وكانت محصلة هذه التطمورات تحقيمق

زيادات ملموسة في إنتاج الحيواني بكل أنواعه .
     وعلى الرغم من هذا النمو، إل أن مستوى النتاج الحيواني والنتاجية ما زال أدنممى بكممثير ممن
 المكانات الكامنة والموارد وبالمكان تطوير إنتاجية الثروة الحيوانية وتحقيق مستويات مرتفعممة مممن

 خلل تبني وسائل المعرفة الحديثة والتوسع في تطممبيق الكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء واللبان من
التقنيات النتاجية الحديثة  باستغلل ايرادات البترول  أحسن  استغلل في هذا المجال .

2010- 2000ثالثا : اثر ارتفاع إيرادات البترول على القطاع الزراعي الجزائري خلل الفترة 
-1990    عند ملحظة تطور اليرادات النفطية في الجزائر خلل الفترة   نجممد أن تحسممن2010 

  و ونفممترض انهمما  سممنة  بدايممة2000اليرادات البترولية وارتفاعها بشكل  كبير قد بدا  من سنة 
  ونري هممل2000التغيرات و نقوم بدراسة اثر هاته الرتفاعات على القطاع الزراعي بداية من سنة 

هناك اثر لرتفاع إيرادات البترول على القطاع الزراعي في الجزائر أو ل خلل هاته الفترة؟
1- 2010-2000اثر ارتفاع اليرادات البترولية على لنتاج النباتي في الجزائر خلل الفترة 

 2000ليكن الجدول التالي والذي يوضح  إيرادات البترول والنتاج النباتي  في الجزائر خلل الفممترة 
-2010 : 

 : 2010-2000) : تطور إيرادات البترول والنتاج النباتي في الجزائر خلل الفترة 34الجدول رقم (

 أجمالي النتاج
 النباتي (قنطار)

الزيتون 
قنطار

الكروم 
قنطار

الحمضيات 
قنطار

  محاصيل
الخضر الجافة  إجمالي إنتاج

الحبوب (قنطار)
 إيرادات البترول
( مليار دولر)

السنوات
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50935220 2171120 2038010 4326350 33081560 9318180 11.9 2000

68861890 2003390 1961590 4699600 33622030 26575280 17.96 2001

67346080 1919260 2343970 5194590 38374160 19514100 23.1 2002

101787600 1676270 2779680 5599300 49088610 42643740 32.9 2003

108731110 4688000 2839000 6091110 54800000 40313000 43.11 2004

107295125 3164890 3340210 6274060 59265500 35250465 56.18 2005

112850490 2647330 3980180 6803450 59291430 40128100 77.78 2006

102655550 2089520 2449990 6894670 55242790 35978580 110.18 2007

89551710 2540670 4019915 6973665 60681320 15336140 143.1 2008

152262245 4751820 4925525 8444950 72912950 61227000 148.91 2009

148584680 3112520 5605620 7881110 86404430 45581000 155.0 2010

،37) من الفصل الثاني ، ص  23)،)(22)،(21)،(20)،(19) من الفصل الول والجداول رقم (11المصدر : اعتمادا على معطيات الجدول رقم (   
79 ، 80 ، 81  .

 

 pro végét  ونرمز له بالرمز : La production végétaleليكن: النتاج النباتي: 
 التالي :94 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro végét = 6893559+ 429901.2 rev  pet 

)             3.47)        (6.095(
    

10N=            R2 = 0.57

  وهذا ما2 اكبر من C لكل من مقدر عائد البترول والثابت t- بالرجوع إلى النموذج نلحظ أن قيمة  
يدل على ان النموذج له معنوية احصائية .

التحديد : R2  - معامل  التحديد بم  يعني انR2= 0.57  يقدر معامل  المتغيرات في57      % من 
 النتاج النباتي سببها الزيادة في العائد البترولي وهذا يدل على وجود ارتباط بين الزيادة فممي العممائد

البترولي وتحسن النتاج النباتي في الجزائر .
     ومن خلل دراسة النموذج بالنسبة لثر تغيرات إيرادات البترول على النتاج النباتي في الجممزائر

   وأيضا  تحسن  وارتفاع النتمماج2010- 2000 ارتفاع إيرادات البترول  خلل الفترة فإنه رغم
 النباتي في الجزائر ، فإنه تبقي  هناك عوامل أخرى ساهمت في تحسن النتاج النباتي   فتحسن المناخ
 و ما قامت به الحكومة الجزائرية من خلل التسهيلت المقدمة من طرف الحكومة إلي القطاع الفلحي
 والقروض التي مكنت الفلح من الهتمام أكثر بأرضه بما ساهم في تحسين النتاج النباتي ، لكن ممما

141 ، ص2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على النتاج النباتي في الجزائرخلل الفترة 8 - ارجع الي النوذج رقم (94
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 يمكن قوله أن هاته تسهيلت كانت  أيضا نتيجة  ارتفاع إيرادات البترول حيث أن هذا الرتفاع سمممح
للدولة بأن تمول الفلح بما يلزم نظرا لتوفر العوائد المالية لذلك .

التابعة للملك الخاصة للدولة          الفلحية   ومن من جانب آخر، شكل نمط استغلل الراضي 
 قانون حول  الراضي الفلحية التابعة للملك الخاصة للدولة وحصاد قطاع الفلحةالذي تغير بفضل 

 نمط استغلل الراضي الفلحية الذي انتقل من حق التمتع تغيير  . وساهم القانون في  952010لسنة 
 إلى المتياز على إنعاش القطاع بصفة مستديمة، وذلك من خلل تامين المسممتثمرين الفلحيممن مممن
 الجانب القانوني وفتح أبواب التمويل البنكي. كما يزيح القانون عراقيل عديدة أمام الستثمار والشراكة

 ويحمممي القممانون مممن النبغية تنويع النتاج الفلحي وضمان اندماج أفضل في القتصاد الوطني.
  المتياز كنمممط اسممتغلل للراضممي الفلحيممة فصاعدا الراضي الفلحية من النهب ويكرس حق

.1987الجماعية والمستثمرات الفلحية الفردية المنشاة منذ سنة 

 وتشير إحصائيات الوزارة إلى أن الراضي الفلحية التابعة للملك الخاصة للدولة تتربع على مساحة

  مليون هكتار2.5 بالمئة من المساحة الفلحية الصالحة. وتم منح أكثر من 35 مليون هكتار أي 2.8

  مستثمرة فلحية جماعية و فردية. وقد وضع هذا96.629 منتج ينتمون إلى 218.000لما يزيد عن 

 القانون يضع حدا للنقاش الطويل حول مصير الراضي الفلحية التابعة للملك الخاصة للدولة الممذي

 استغرق مدة طويلة تم خللها تحويل هذه الراضي لستعمالها لغراض أخرى و بيعها بأثمان رخيصة

  سنة مرفوقا بدفتر شروط يحدد40في سوق العقار الفلحي وسيكون عقد المتياز الذي تدوم صلحيته 

 التزامات وحقوق كافة القطاعات.وقد تمكنت الجزائر من العودة في مجال تصدير الحبوب بعد تسجيل

إنتاج مميز.

 استطاع القطاع تحقيق فائض من الشعير كاف ليسمح بعودة الجزائر الى  1967  ولول مرة منذ 

السوق الدولية للحبوب كبلد مصدر. وتأتي هذه العودة بفضل إنتاج قياسي للحبوب خلل الموسم 

 مليون قنطار من الشعير25666000 مليون قنطار منها 61.2 المقدر ب2009-2008الفلحي 

مليون قنطار من القمح اللين ( الجدول 11109300 مليون قنطار من القمح الصلب و 2335800 و
 . 55 ، ص 2010-1990 - ارجع إلي الفصل الثاني ، تطور القطاع الزراعي في ظل الصلحات 95
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 ) ، وسمح المردود المميز المسجل خلل هذا الموسم الفلحي للجزائر بتلبية حاجياتها 34رقم 

2010من الشعير لمدة ثلثة سنوات والتخلص من التبعية للسوق الدولي للقمح الصلب.كما ميزت سنة 

 من جهة أخرى السنة الثالثة من تطبيق سياسة التجديد الفلحي والريفي التي بدأت مختلف إجراءات 

.96الدعم الخاصة بها في تحقيق نتائجها من خلل تنظيم أفضل للفلحين وأحسن مردود 

 2010-2000اثر ارتفاع اليرادات البترولية على النتاج الحيواني في الجزائر خلل الفترة - 2

    ليكن لدينا الجدول التالي والذي يوضح تطور ايرادات البترول و النتاج الحيواني بممالجزائر خلل

 : 2010 – 2000الفترة 

 2010 -2000):  تطور ايردات البترول والنتاج الحيواني بالجزائر خلل الفترة 36الجدول رقم (

 3 10البيض ( 

حبة )
الصوف ( طن العسل ( طن )  3 10الحليب ( 

لتر )
 اللحوم البيضاء

( طن )
 اللحوم الحمراء

( طن )
 ايردات البترول
( مليار دولر)

 السنوات/النتاج
الحيواني

2020000 177090 10540 1583590 1981360 2517830 11.9 2000

2160000 181470 16390 1637210 2010000 2598550 17.96 2001

3220000 197520 19495 1544000 1507000 2907620 23.1 2002

3302000 200000 21000 1610000 1568000 3004590 32.9 2003

3500000 230000 28000 1915000 1700000 3200000 43.11 2004

3444978 235000 29910 2092000 1685730 3015680 56.18 2005

3570000 240000 25000 2244000 1453000 2985000 77.78 2006

3813000 223123 29590 2184846 2605850 3201250 110.18 2007

3507575 221887 33120 2219708 3056950 3157570 143.1 2008

3838300 278204 40016 2394200 2092250 3465960 148.91 2009

4379900 260260 48600 2632900 2816300 3816100 155.0 2010

85 ،  ص  37) من الفصل الثاني ، ص 26) من الفصل الول والجداول رقم (11المصدر : اعتمادا على معطيات الجدول رقم (

96. www.premier-ministre.gov.dz   -من موقع

ع
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VinR  ونرمز له بالرمز :  VIANDE ROUGE بالنسبة لنتاج اللحوم الحمراء  :

  التالي :97 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro VinR = 2669900 +5488.53 rev  pet

              ) 4.60)        (24.49(

11N=            R2 = 0.70 

VinB  ونرمز له بالرمز :  Viande blanche بالنسبة لنتاج اللحوم البيضاء  :

 التالي :98 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro VinB = 1501445 +7267.90 rev  pet

              ) 3.20)        (7.23(

11N=            R2 = 0.53

Lai  ونرمز له بالرمز :  Lait بالنسبة لنتاج الحليب  :

                  التالي :99ي نحصل على النموذجوبالتال

 Pro Lai = 1545607 + 6164.68 rev  pet

              ) 7.13)        (19.55(

11N=            R2 = 0.84 

Mi  ونرمز له بالرمز :  Miel بالنسبة لنتاج العسل  :

   التالي:100ي نحصل على النموذج وبالتال

Pro Mi = 14374.17 +175.02 rev  pet

              ) 6.16)        (5.53(

 142 ، ص2010-1990 في الجزائرخلل الفترة  اللحوم الحمراء)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج9- ارجع الي النوذج رقم (97
 

142 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج االلحوم البيضاء في الجزائرخلل الفترة 10- ارجع الي النوذج رقم (98
 

 143 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج الحليب  في الجزائرخلل الفترة 11- ارجع الي النوذج رقم (99
 

 143 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج العسل في الجزائرخلل الفترة 12- ارجع الي النوذج رقم (100
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11N=            R2 = 0.80 

LN  ونرمز له بالرمز :   Laine بالنسبة لنتاج الصوف :

  التالي:101ي نحصل على النموذج وبالتال
Pro LN = 188020.7 +458.86 rev  pet 

             ) 4.12)        (18.47(

11N=            R2 = 0.65 

Oe  ونرمز له بالرمز :  Oeufs بالنسبة لنتاج البيض  :

   التالي:102 وبالتالي نحصل على النموذج

Pro Oe = 2615441 +9737.47 rev  pet

             ) 3.72)        (10.920(

11N=            R2 = 0.60 

 من خلل النماذج السابقة لكل من إنتاج  اللحوم الحمراء ، واللحوم البيضاء ،  والحليب ، والعسممل ،
  إذا فإن كل من اللحوم الحمراء ، واللحوم البيضاء ،2 اكبر من tوالصوف ، والبيض، نجد أن قمية  

 والحليب ، والعسل ، والصوف ، والبيض، له معنوية اقتصادية وبتالي فإن المعلمممات لهمما معنويممة
 إحصائية  بمعنى أن النماذج له معنوية إحصائية أي أن الزيادة في العائد البترولي له اثر فممي زيممادة

النتاج الحيواني.
ولمعرفة مد جودة توفيق النماذج السابقة نستعين ببعض المعايير الحصائية  والمتمثلة في :

بالنسبة لنتاج اللحوم الحمراء: 
    % من المتغيرات في اللحوم70 يعني انR2= 0.70  يقدر معامل التحديد بم : R2  معامل التحديد

 الحمراء  سببها الزيادة في العائد البترولي مما يدل على وجود ارتباط بين عائد البترول و انتاج اللحوم
الحمراء.

بالنسبة لنتاج اللحوم البيضاء: 

 144 ، ص2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج الصوف  في الجزائرخلل الفترة 13- ارجع الي النوذج رقم (101
 

144 ، ص 2010-1990)،اثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج البيض  في الجزائرخلل الفترة 14- ارجع الي النوذج رقم (102
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التحديد : R2  - معامل  التحديد بم  يعني انR2= 0.53  يقدر معامل  المتغيرات في53      % من 
 النتاج النباتي سببها الزيادة في العائد البترولي وهي متوسطة لكن يبقي ليرادات البممترول دور فممي
 تحسن انتاج اللحوم البيضاء كما انه يدل على وجود ارتباط بيممن عممائد البممترول و انتمماج اللحمموم

البيضاء  .
بالنسبة لنتاج الحليب : 

    % من المتغيرات في انتاج84 يعني ان R2= 0.84  يقدر معامل التحديد بم : R2  - معامل التحديد
 اللحوم الحمراء سببها الزيادة في العائد البترولي  ويعني ان هناك ارتباط بين عائدات البترولو انتمماج

الحليب.
بالنسبة لنتاج العسل : 

    % من المتغيرات في انتاج80 يعني انR2= 0.80  يقدر معامل التحديد بم : R2  - معامل التحديد
العسل  سببها الزيادة في العائد البترولي  مما يدل على وجود ارتباط بين عائد البترول وانتاج العسل.

بالنسبة لنتاج الصوف: 
    %من المتغيرات في انتاج65 يعني انR2= 0.65  يقدر معامل التحديد بم: R2  - معامل التحديد

 الصوف سببها الزيادة في العائد البترولي مما يدل على وجود ارتباط بيممن عممائد البممترول وانتمماج
الصوف. 

بالنسبة لنتاج البيض: 
التحديد : R2  - معامل  التحديد بم  يعني انR2= 0.60  يقدر معامل  المتغيرات في60      % من 

البيض سببها الزيادة في العائد البترولي مما يدل على وجود ارتباط بين عائد البترول وانتاج البيض .
 -2000   ما يمكن قوله على العموم ان هناك تحسن كبير في النتاج الحيواني بالجزائر خلل الفترة 

   وذلك من خلل الستثمارات التي أعطيت لهذا القطاع بواسطة إيرادات البترول وذلك بتقممديم2010
 الدعم اللزم للمربين وتزويد المختصين في هذا النتاج بالوسائل الضرورية التي تسمح لهم بالهتمممام
 ومساهمة في تحسين النتاج الحيواني بالجزائر،  إل  ان  البترول ليس هو العامل الوحيد الذي سمماهم

 بتسطير سياسة خاصة بالضممبط الممتي تسمممح بتحديممدفي تحسن النتاج الحيواني ، فقد قامت الجزائر 
 السعار والحفاظ عليها وتأمين توفير المنتوج والمساعدة على تسويقه, وقد شملت هممذه السياسممة اللحمموم
 البيضاء والحمراء وعدد من المنتجات الفلحية الهامة لضمان توفرها في السوق وتفممادي كافممة أشممكال

 ، حتى ان السقترار والدعم الذي قدمته الدولة للفلحين بتوفير كافة الوسائل الضرورية لهممم103المضاربة
وبناء المدارس والمستشفيات ....الخ، في الرياف ساهم  في استقرار الفلح .

103  
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ــزائري  -2010المبحث الثاني:اثر الستثمار والتمويل الفلحي على القطاع الزراعي الج
1990  :

   
 من خلل دراستنا للمبحث الول نلحظ ان هناك اثر ليرادات البترول في تحسين القطاع الزراعي    

 ، لكن الهم هو كيفية استثمارو تمويل القطاع الزراعي بواسطة هاته اليردات  بهدف تحقيق الكتفاء
 الذاتي الزراعي ولقد  وفرت هاته اليرادات للدولة الموارد المالية. لنه في الكثير من الوقممات يجممد

 و خاصة فممي بعممض المواسممم الفلح نفسه في حاجة إلى أموال يقوم باستخدامها العمليات النتاجية 
 .., و لحتياجممات.كموسم الحرث أو الحصاد مثل لشراء البذور, تشغيل العمممال، و نقممل المنتمموج

 الستهلكية فإن وجدت مع كبار الفلحين فإنها قليلة إن لم نقمل معدوممة ممع صمغار الفلحيمن و
 متوسطيهم لهذا نجد معظم الفلحين يلجئون إلى القتراض حيث مصادر القراض متعددة و مختلفة من

 عن طريق القتراض مممن بلد لخر، ومن نظام إلى آخر، إل أنها على العموم تتم في الشكال التالية:
 الفراد ، عن طريق القتراض من التجار ، عن طريق القتراض من البنوك التجارية ، عن طريممق

 .104القتراض من التعاونيات  ، عن طريق البنوك الحكومية
     فلهذا نجد الفلح يلجأ إلى القتراض من مصادر التمويل المختلفة حيث نحدد نوعان من مصادر أو
 مِِؤسسات التمويل الفلحي الكثر شيوعا في الجزائر، أولها هي  المِؤسسات التي تمول الفلح عينيا  و
 هي عبارة عن تعاونيات متخصصة في التمويل الفلحي لنها أكثر فعالية في تحقيق الهداف المبتغمماة
 من عملية التمويل، كما أنها تقوم بتقديم قروض عينية للفلحين وخاصة المواد التي هم في حاجة إليها،

 المِؤسسممات وثانيها هممي  .. إلخ . .الخدمات ألسمدة،  يعني بعبارة أخرى تمنح المزارعين البذور، 
   والتي تتمثل في البنوك عن طريق القروض .التي تمول الفلح نقدا 

  و الستثمار الفلحي و السياسة المنتهجة لنعاش القطاعي الزراعي في الجزائر:   التمويل:أول

    يعتبر البرنامج الوطني للتنمية الفلحية  من بين أهم برامج الستثمار التي سمماهمت فممي تحسممين
 النتاج الزراعي بالجزائر ومن بين أهم البرامج التي  ساهمت في تمويل القطاع الزراعي والذي احدث

 اثر وتغير كبير في النتاج الزراعي بالجزائر. 

I -  105 واقع الفلحة بالجزائر في إطار البرنامج الوطني للتنمية الفلحية  :      

  هو إستراتيجية كلية تهدف إلى تطممور و زيممادة فعاليممةPNDAالمخطط الوطني للتنمية الفلحية    
 القطاع الفلحي, و هو مبني على سلسلة من البرامج المتخصصة والمكيفة مع المناخ الفلحي الجزائري

 .176 ، ص 1، ط1976حسن بهلول ، لقطاع التقليدي و التناقضات الهيكلية في الزراعة في الجزائر،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، -104

 http://islamfin.go-forum.netمن الموقع :  -  105
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  والذي يهدف إلى إنعمماش2004 إلى 2001فى أيطار برنامج النعاش القتصادي الذي يمتد من سنة و
 525النشاطات النتاجية في المجال الفلحي و النشاطات الخرى .  وقد  خصص لهذا البرنامج مبلمغ 

 مليار دينار مقسمة على مختلف القطاعات النتاجية والتي من أهمها الفلحة وقد تمثل مخطط النعمماش
planالقتصادي في ميدان الفلحممة فممي المخطممط المموطني للتنميممة الفلحيممة   national  de 

developpement Agricole P.N.D.Aومن خلل هذا المخطط تهدف الدولة إلى تحقيق نمو في   
بالقطاع الفلح بتوفير الشروط الملئمة لهذ النمو .

: P.N.D.Aوتجلي أهداف الرئيسية لمخطط الوطني للتنمية الفلحية  

تحقيق المن الغذائي -
 تصحيح الميزان التجاري الفلحي و التحضير لدخول الفلحة الجزائرية في الميممدان الممدولي-

(المنظمة العالمية للتجارة،التحاد الوربي) 
أما على المستوى الداخلي فيهدف إلى:-

-تشجيع المواطنين للرجوع إلى الرياف بعد النزوح الذي شهدته الرياف.
-رفع النتاج و النتاجية الفلحية.

- توسيع المساحات الصالحة للزراعة عن طريق الستصلح.
 - إن المخطط الوطني للتنمية الفلحية يهدف لضمان النتقال من التسيير المخطط إلى التسيير الذي

يعتمد على الستثمارات المنتجة.
كما يجدر الذكر أن هذا المخطط قد لقي تقبل من طرف الفلحين و هذا لنه يهدف إلى:

- مكافحة الفقر و التهميش.
- تحسين القدرة الشرائية لسكان الريف.
- تحقيق توازن بين المدن و الرياف.

- خلق مناصب عمل جديدة في ميدان الفلحة.
- تحقيق المن الغذائي.

- النمو.
   إن هذا المخطط ليس مثل المخططات السابقة التي كانت تقدم من طرف هيئات إدارية أو

مؤسسات عمومية و لكنه بني على أساس الحتياجات الحقيقية للفلحين.
  ، و قد سمح هذا المخطط للفلحين2000 سبتمبر 01 ابتدءا من PNDAو قد بدأ العمل في أيطار 

بتقديم احتياجاتهم في ميدان التجهيز و الستغلل. 
يتكون البرنامج من البرامج الجزئية التالية :
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 - برنامج تكثيف النتاج الفلحي لمجمل المنتجات الفلحية سواء المخصصة للستهلك أو التي لها
الميزة النسبية في التصدير.

- برنامج تأهيل النظام النتاجي .
 مليار دينار جزائري .55.9 بحوالي P.N.D.A وقدرت  تكلفة برنامج 

 مليار دينار خصصت لم: 46.8•   
 - تكثيف النتاج الفلحي  ، تأهيل النظام النتاجي ،الوقاية الصحية للنتاج الفلحي و مكافحة

الكوارث الفلحية  ،المشاريع الثلث للتنمية في إطار مكافحة الفقر و القصاء .
  مليار دينار و تخص برامج العمال الكبرى – تهيئة المناطق- و قد تم تقسيم هذه9.1•   -

الموارد كالتالي
) : تقسيم الموارد على قطاع الزراعي في اطار النعاش القتصادي37الجدول رقم (-

                                                                                الوحدة: مليار دينار

http://islamfin.go-forum.netالمصدر : من إعداد الطالب اعتماد على الموقع : 

وفي هذا الطار فقد تم: 

  مكان بنك الفلحة و التنمية الريفية لتسييرCNMA- استبدال الصندوق الوطني للتعاون الفلحي 
قروض الخزينة العمومية الممنوحة للفلحين 

  لقروض بنك الفلحة و التنمية الريفية الممنوحة للفلحين و ذلك بواسطة تسبيقCNMA- شراء 
  مليار دينار و الباقي يدفع سنة10من طرف الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية يحدد بم 

2002.

-II  : أهداف البرنامج الوطني للتنمية الفلحية 

 تحسين مستوى المن الغذائي الذي يصممبو إلممى     يهدف المخطط الوطني للتنمية الفلحية إلى 
 تمكين السكان من اقتناء المواد العدائية حسب المعايير المتفق عليها دوليا و تحسين مستوى تغطيممة

المجموع 200
4

200
3

200
2

200
1

السنوات

53.4 12.0 18.8 15.1 7.5 FRNDAالصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية 

0 0.2 0 0.07 0.07 0.07 FPZPPصندوق حماية الثورة الحيوانية 

2.28 0 1.14 1.14 0 FGCAصندوق الضمان ضد الكوارث الفلحية 
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 الستهلك بالنتاج الوطني، و تنمية قدرات النتاج للمدخلت الفلحية من بذور و شممتائل، وكممذا
 الستعمال العقلني للموارد الطبيعية, بهدف تنمية مستدامة . و ترقية المنتجات ذات المزايا النسبية

.المؤكدة 

 ويتمحور المخطط الوطني للتنمية الفلحية حول تحفيز وتدعيم المستثمرين الفلحيين من أجل: 

 * تنمية المنتجات الملئمة للمناطق الطبيعية بهدف تكثيف و إدماج الصناعات الغذائية حسب
الفروع.

 * تكييف أنظمة استغلل الراضي في المناطق الجافة و شبه الجافممة و تلممك المهممددة بالجفمماف
 بتحويلها لصالح زراعة الشجار المثمرة وزراعة الكروم و تربية المواشي و أنشطة أخرى ملئمة

.مع التركيز على إنتاج الحبوب في المناطق المعروفة بقدراتها العالية

 * تطوير النتاج الزراعي و الحيواني كافة وكذلك المنتوجات ذات الستهلك الواسممع والمنتجممات
.ذات المزايا النسبية و الموجهة للتصدير

 * الحفاظ على العمالة الزراعية وزيادة طاقة النتاج الفلحي بزيادة حجممم العمالممة مممع تشممجيع
الستثمار الفلحي.

.* تحسين شروط الحياة و المداخيل الفلحية، و الستقرار السكاني

 * تحسين الميزان التجاري الفلحي و التحضير لندماج الفلحة الجزائرية فممي المحيممط العممالمي
) . …OMC(الوحدة الوروبية،

.* زيادة معدل نمو الزراعة الصناعية الزراعية

.* تحسين مساحة الراضي الفلحية المستغلة و المسقية

* مكافحة التصحر.

* إعادة العتبار للصل الطبيعي لمختلف مناطق البلد.

     كما يهدف المخطط إلى توسيع هذه المساحة عبر استصلح الراضي الفلحيممة عممن طريممق
 ) الذي يسمح في نفس الوقت بتثمين الموارد الطبيعية والحافظة عليها و تطممويرFMVCالمتياز(
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 الستثمار والتشغيل لصالح القطاع الفلحي وتوسيع الواحات بالجنوب, وتقممدر مسمماحة المرحلممة
.  هكتار600000الولى الجاري إنجازها من هذا البرنامج ب 

 يرتكز المخطط الوطني للتنمية الفلحية بالضافة إلى الدارة الفلحية و المعاهممد التقنيممة، علممى
.مجموعة من المؤسسات الجديدة و التعاضديات الفلحية و كذلك عن طريق نظام تعاوني متجدد

 و يتم تنفيذ المشاريع ( تكثيف, تحويل النظمة الزراعية, استصلح الراضي عن طريق المتيمماز)
 )FNRDAبدعم من طرف صناديق خاصة ( الصندوق المموطني للضممبط و التنميممة الفلحيممة( 

 ) .FMVCوصندوق استصلح الراضي عن طريق المتياز (

ومن وجهة أخرى : 

 * المحافظة على الراضي التابعة لملك الدولة الخاصة, سوف يتم تعزيزها عن طريق نظام
 قانوني ملئم للمقاربة القتصادية للقطاع, مع العلم أن هذه الراضي ستبقى ملكا للدولة طبقا لقرار

 , الذي يتماشى وهدف2000السيد رئيس الجمهورية المعلن عنه خلل اجتماع الولة في شهر ماي 
 .تثمين الموارد الطبيعية و المحافظة عليها

 * إن وسائل التسيير القتصادي لهذه البرامج متطابقة لمبادئ العقلنة و النجاعة، حيث أن السعار و
.التبادلت للسلع و المدخلت الفلحية يتحكم فيها السوق

 * في هذا النظام المؤسساتي, فإن المهنة الفلحية عبر الهياكل التمثيلية (المنظمات المهنية, الشركاء
 الجتماعيين و الغرف الفلحية )تبقى الشريك المفضل للدولة في إعداد و تنفيذ المخطط الوطني

للتنمية الفلحية .

 -III    : أسس و  طرق و مناهج  المخطط الوطني للتنمية الفلحية 

- أسس المخطط الوطني للتنمية الفلحية : 1

    إن العمليات الساسية المحددة من طرف وزارة الفلحة في إطار مهمتها المتمثلة فممي الضممبط
 (الستصلح في شمال و جنوب البلد, تحويل أنظمة النتاج و الستعمال العقلني للموارد الماليممة
 للدولة )، تهدف أساسا إلى إعادة تشكيل المساحات الفلحية و المحافظة علممى الممموارد الطبيعيممة

(المياه و الراضي ) التي من شأنها تشجيع التنمية المستدامة. 
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    هذه العمليات الساسية تفرضها المعوقات المتعلقة بالتربممة و المنمماخ، لن معظممم الراضممي
 الزراعية للبلد تتميز بمناخ جاف و تربتها مهددة بالنجراف و التدهور بسبب تقنيممات و أنظمممة
 النتاج غير الملئمة. و لهذا فإن الدولة أخدت بعين العتبار المعطيات القتصادية و الجتماعية و
 التقنية بالنظر إلى البعد الدولي, فإن المخطط الوطني يندرج ضمن مسعى إعادة الطممابع الفلحممي
 لمناطقنا و توفير الشروط لزيادة القدرة التنافسية للنشطة والمنتجات الفلحيممة وتهيئة الفضمماءات
 الفلحية لتصبح أكثر جاذبية للستثمارات المباشرة و إنشاء مؤسسات فلحية و صناعية – غذائية.
 بالمقابل الستعمال المشروط و المصمم للبرامج المحددة، المخطط الوطني للتنمية الفلحيممة يسمممح
 للدولة بالمرور في النفق الجباري و الذي كان لزمن طويل يصف الفلحيين(والمممؤطرين كممذلك)
 بأنهم فلحين مقاولين, كما يسمح بالضمان الجيد للتحول من التسيير المخطط إلى التسيير بممالطلب
 للستثمارات النتاجية الناجحة و هذا بواسطة ميكانيزمات تدفع للشفافية. ويجب الشممارة إلممى أن
 مجموعة البرامج المشكلة للمخطط الوطني للتنمية الفلحية هي كلها مقبولة من طرف سكان العممالم

  الستقرار السكاني، خلق  محاربة الفقر، تحسين القدرة الشرائية،:الريفي و تحقق رغباتهم المتعددة
.النمو المن الغذائي،  التوازن الجهوي،  مناصب شغل، 

طرق و مناهج تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الفلحية : - 2 

  بالمناهج المقترحة وتدابير تنفيممذ المخطممط,2000 جويلية 18 المؤرخ في 332  يذكر المنشور 
 ويشكل ذلك بمعية نصوص أخرى ( مراسيم، مقررات, قرارات, تعليمات ) .المسمميرة للصممندوق
 الوطني لضبط و التنمية الفلحية و صندوق استصلح الراضي عن طريق المتيمماز و صممندوق
تطوير حماية الصحة الحيوانية و النباتية و أيضا القواعد المتعلقة بالبرنامممج المموطني للتشممجير (

PNR.الطار الذي يرجع إليه لتنفيذ برنامج التنمية الفلحية ,(

 لبلوغ الهداف المحددة, فإن وزارة الفلحة تعمل على تطوير عمليات تأطير وتنشيط البرامج عممبر
ما يلي: 

دعم تطوير النتاج الوطني و النتاجية في مختلف فروعها:   أ- 

    في إطار تقليص الفاتورة الغذائية و دعم النتاج الوطني ستوظف المزارع النموذجية كوحممدات
 لتكثيف المدخلت الفلحية، والمحافظة على الموارد الو راثية، كما أنها ستصبح وحدات للتجارب و
 نشر التقنيات و سوف تولى عناية خاصة للمنتوجات ذات المزايا التفاضلية التي يمكن أن تكون محل

  .و لهذا فإن التغيرات التي أدخلت مؤخرا على نظام الدعم المقدم مممن طممرف الصممندوق تصدير
 الوطني للضبط و التنمية الفلحية، تهدف إلى تبسيط الجراءات وإضفاء أكثر شفافية و مرونممة و
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 سرعة في تقديم مساعدات ممنوحة للمستفيدين في إطار المخططات التوجيهية للوليممات وحسممب
المناطق المتجانسة من جهة، وإلى بلوغ الهداف المرجوة حسب الفروع من جهة أخرى.

تكييف أنظمة النتاج: ب -    

 يعتمد هذا البرنامج في تنفيده على نظام دعم خاص وملئم و على مشمماركة الفلحيممن بإعتبممارهم 
 المتعاملين القتصاديين الساسيين و يستمد هذا النظام ميزاته في كونه: يقدم دعما مباشممرا لنشممطة
 تسمح بتأمين مداخيل للفلحين ( المساعدة في إيجاد نشاطات ذات مداخيل آنية أو على المدى المتوسط
 من أجل تغطية الخسائر الناجمة الظرفية و المتتالية لنجاز برنامج إعادة تحويل النظمممة الزراعيممة)
 يأخذ بعين العتبار المستثمرة الفلحية في مجملها ووحدتها خلفا لبرامج تطوير الفروع التي تهممدف

. المنتوج نفسه

استصلح الراضي عن طريق المتياز:   ج - 

 تم إدخال تعديلت على نظام المصادقة وتنفيذ المشاريع بهدف دفع وتيرة النجازات فممي الميممدان.
 تشرك هذه التعديلت بطريقة مباشرة الولة و مدراء المصالح الفلحية و محممافظي الغابممات فممي

عملية قبول تنشيط ومتابعة المشاريع .

:البرنامج الوطني للتشجير   د- 

 إعطاء الولوية للتشجير المعبر القتصادي عبر أصناف الشجار المثمرة الملئمة من أجل حمايممة
 متجانسة للتربة و ضمان مدا خيل دائمة للفلحين من خلل استغلل المناطق الغابية و كذا تمموفير

 يمول بواسطة الميزانية القطاعية و بواسطة PNRمناصب شغل .  أما البرنامج الوطني للتشجير 
 FNRDAالصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية 

استصلح الراضي بالجنوب :      د - 

   تم اعادة توجيه هذا البرنامج من حيث الهداف و من حيث الشروط و طرق تنفيذه حيث أصممبح
 إصلح الراضي حول الواحات يتم في إطار برنامج المتيازات الفلحية أما الصلحات الكممبرى
 أو الفلحة المؤسساتية التي تتم بوسائل مادية و تقنيات كبرى، ستخصص مسممتقبل للسممتثمارات

  الوطنية و الجنبية .

  ه-  تمويل الفلحة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلحية : 
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 إن اللية المالية المتوفرة لجل تمويل الفلحة في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلحيممة متعممددة
 ومتكاملة لضمان تمويل ملئم للبرنامج و لقد تكفل بعملية التمويل في البدايممة الصممندوق المموطني
 للتعاون الفلحي و صناديقه الجهوية ثم بنك الفلحة و التنمية الريفية ليقوممما بتسمميير الصممناديق

العمومية و كذا المهام المتعلقة بالقروض و التأمينات الفلحية.

 إن ضرورة إعاة العتبار للبعد القتصادي للعمل الفلحي و الستثمارات ذات العلقة، تستدعي عدم
 اعتبار الموال العمومية المورد الوحيد لتمويل برنامج التنمية الفلحية و لكن كمساهمة من السلطات

.العمومية لجهود التمويل الذاتي الواجب بذلها من طرف الفلحين والمتعاملين القتصاديين المعنيين

  :  يؤطر المخطط الوطني لتنمية الفلحية أجهزة مالية متخصصة حيث يقممومالجهاز المالي     و - 
: 106المخطط أساسا على

الفلحية   -  التنمية  و  للضبط  الوطني  لسنة FNRDAالصندوق  المالية  قانون  بموجب  أنشئ   الذي 
  و هو يدعم الستثمارات في إطار تطوير الفروع و حماية مداخيل الفلحين و تمويل النشممطة2000

 ذات الولوية للدولة .   وتقدر المساعدات المالية المقدمة من طممرف الصممندوق للضممبط و التنميممة
 من قيمة الستثمار، و هذا حسب طبيعة العمليات فهي تعتممبر 70 إلى  10الفلحية تتغير من 

كمساعدة للموارد الخاصة للمزارعين. 

)F.R.N.D.Aأما عن كيفية تمويل القطاع الفلحي في ظل الصندوق للضبط و التنمية الفلحية( 
 % من طرف100فإن المخطط الوطني للتنمية الفلحية يتضمن عدة برامج هذه البرامج ممولة بنسبة 

 الدولة و يتم تحقيقها من قبل هيئات وزارة الفلحة و التنمية الريفية. و يتم تطبيق هذه البرامج من
 طرف الفلحين و مستغلي الراضي الفلحية و هذا من خلل الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من خلل

 الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية و الذي تم إنشاءه من خلل إنشاء الحساب الخاص رقم
  و من خلل هذا الصندوق يتم تقديم مساعدات مالية للفلحين و ذلك من أجل إنشاء و067.107 -302

                                            المحددلكيفياتتسييرالصندوق.2000ماي30المؤرخفي2000/118المرسومالتنفيذيرقم - 106

 المحدد لقائمة اليرادات والنفقات للصندوق.2000 جوان25 المؤرخ في 586- المنشور الوزاري المشترك رقم 

  و المحدد لكيفية عمل الحساب الخاص.2000 ماي 30 المؤرخ في 200/118المرسوم التنفيذي رقم  - 107

  و المحدد من جهة الشروط السننتفادة مننن الصننندوق و طننرق دفننع المسنناعدات و كننذا2000جويلية 08 المؤرخ في 599- مقرر وزاري رقم 
                                           نسب الدعم حسب نوع النشاط.

 -302 المحددة لمدونة الموارد والنفقات الخاصة بالحساب 2000 جوان 25 المؤرخ في 00586التعليمة الوزارية المشتركة رقم        - 
 بعنوان " الصندوق الوطني لضبط و التنمية الفلحية "067
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 تطوير استثماراتهم في القطاع الفلحي. وكي يستفيد أي مشروع فلحي من الدعم المقدم من الصندوق
يجب أن تتوفر فيه ثلث شروط عامة :

- المردودية القتصادية للمشروع.
- تحقيق أهداف اجتماعية (مناصب عمل)

- الستمرارية 
 و ل يتم تقديم الدعم المالي مباشرة للفلح و لكن يتم ذلك عن طريق الهيئات المالية المتخصصة ( بنك

 الفلحة و التنمية الريفية ) التي تقوم بدفع الموال إلى الموردين و مقدمي الخدمات ، الذين قاموا
 بتوفير التجهيزات و المواد للفلحين أو أدوا خدمات معينة للفملحين (حرث ، زرع ... ) وذلك بعد

تقديم الوثائق المثبتة لداء الخدمة .
الهداف المسطرة لهذا البرنامج :  1 و – 

 منصب عمل.330.000- خلق 
 هكتار من الراضي و جعلها صالحة للزراعة .700.000- إستصلح 

 هكتار من المساحات المسقية .200.000 - 

 هكتار من الراضي يتم فيها غرس الشجار المثمرة و غير المثمرة.500.000-  
 معصرة زيت ...200ملبنة ، 100-   
 الجراءات المتخذة لنجاح البرنامج :2و- 

 :- فيما يخص قوانين المالية
 • تخصيص الموارد المالية الكافية لميزانية التجهيز الخاصة بوزارة الفلحة و كذلك الصندوق الوطني

للضبط و التنمية الفلحية و الصناديق الخرى .
• تخصيص الموارد لصندوق الضمان الكوارث الفلحية من أجل دعم التأمين .

%.7• اخضاع التجهيزات و وسائل النتاج للمعدل المخفض للضريبة على القيمة المضافة 
- فيما يخص الجراءات ذات الطابع التشريعي و القانون: 

 طرحت عدة مشاريع خاصة بالتسيير و استغلل الراضي الفلحية الخاصة بالدومين الخاص للدولة و
كذلك قانون التوجيه الفلحي ...

 :-  فيما يخص الجراءات التنظيمية
*  ترقية و تشجيع نظام الضبط.

*  تكييف الدارة الفلحية ( التنظيم و التكوين ...) و تدعيم الهياكل المحلية .
*  تدعيم شبكة صندوق التعاون الفلحي .

*  التدعيم بالموارد البشرية و المادية من اجل ضمان السير الحسن لعملية تطبيق البرامج.
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*  تكييف هياكل تسيير الري و ذلك بتكوين المسيرين.
-  فيما يخص تسيير الديون المترتبة على الفلحين :

)1 مليار دينار (40.223 كانت الديون الفلحية تقارب 31/12/2002- في 
 BADR مليار دينار : قروض بنك الفلحة و التنمية الريفية 17.653•  
  مليار دينار : قروض الخزينة للفلحين.22.570•  

و لهذا فقد طرح عدة حلول هي :
108-تجميد تحصيل القروض  

 أما عن  شروط الستفادة من دعم الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية و كيفية دفع الدعم  فقد
  109حدد في مادته الثانية الشخاص المعنيين بالدعم و هم كالتي  :

-  الفلحون و المربون سواء بصفة فردية أو منظمة في تعاونيات.
 -  المؤسسات القتصادية العامة أو الخاصة أو الهيئات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري

EPIC. و التي تقوم بنشاط إنتاجي أو تحويلي أو تجاري أو تصدير المنتوجات الفلحية(  (
   : 110 وقد تم تحديد كيفية استفادة الفلح من دعم الصندوق  بحيثم 

 يقوم الفلح بتقديم طلب وذلك بملء استمارة معملومات ممطابقة للنسمخة التي جاءت ملحقة بالقرار
 ) و التي ترفق بم :01 ( الملحق 599

- بطاقة الفلح وبطاقة المستغلة الفلحية التي تسلم من طرف الغرفة التجارية .
 - نوع الستثمار و الهداف التي يحققها هذا الستثمار سواء في الجانب النتاجي القتصادي أو

الجتماعي . 
 و يتم تكوين هذا الملف بمساعدة مكاتب الدراسات الخاصة بالقطاع الفلحي . و بعد أن يتم تكوين

الملف يتم إرساله إلى المندوبية الفلحية . 
 على مستوى المندوبية الفلحية ، عند وصول الطلب يتم إرسال نسخة منه إلى الهيئة المالية (

BADRو يتم دراسة الملف على مستوى المندوبية وهذا من الجانب الداري و التقني و القتصادي (  
و بصفة خاصة :

- المقاييس التقنية للسلع و الخدمات .
- آجال إنجاز المشروع .

- السعار يجب أن ل تفوق السقف المحدد من طرف المصالح التقنية المتخصصة .
 - الهداف القتصادية واليكولوجية و الجتماعية المنتظرة من المشروع و من جهة أخرى تقوم

الهيئة المالية من جهتها بدراسة المشروع .
 بنك الفلحة و التنمية الريفيةالمصدر :  - 108
 الصادر عن وزارة الفلحة2000 جويلية 08 المؤرخ في 599القرار رقم -  109
 )01 ( الملحق 599القرار  - 110
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  يوما و يرسل15و المهلة المحددة التي يتم فيها دراسة المشروع في المندوبية الفلحية ل تتعدى 
الملف إلى اللجنة التقنية الولئية مرفقا بملحظات المندوبية .

 وتقوم اللجنة التقنية بحضور ممثل عن الهيئة المالية و المندوبية الفلحية بإبداء رأيها حول مشروع
  شهر ، و بصفة استثنائية12الستثمار ، و يتم قبول ملفات المشاريع التي تكون مدة انجازها أقل من 

 شهر و التي يجب أن تحصل على الموافقة الدورية .12المشاريع التي تمتد مدة انجازها أكثر من 
 و في حالة الموافقة فإن المندوبية الفلحية تبلغ المعني بقرار اللجنة و يتم إمضاء دفتر الشروط من

طرفا لمعني .

 و تقوم مديرية المصالح الفلحية بإعداد قرار منح دعم الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية .
ويتم إرسال نسخة إلى كل من :

 ) .BADR- الهيئة المالية المختصة ( 
- المعني عن طريق المندوب الفلحي .

- المندوب الفلحي .
  يوما كي30المستفيد من قرار منح الدعم الخاص بالصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلحية في يده 

 يقوم بإرسال ملفه إلى الهيئة المالية المتخصصة ، حيث تقوم هذه الهيئة بإجراءات تمويل المشروع
 بواسطة قرض بنكي باسم " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلحية " بقيمة المبلغ الكلي لستثمار

مع إنقاص المساهمة الشخصية للفلح و بهذا يقم البنك بم :
 .FNDRA- منح القرض المدعوم من طرف 

 - الدفع المباشر لمموني المشروع وهذا بعد التأكد ، حيث ل يتم دفع الموال للفلح لتكون له حرية
 التصرف فيها بل يتم الدفع مباشرة للممون و ذلك للتأكد من أن هذه الموال تصرف لتمويل المشروع
 و في هذه الحالة يتم التأكد من تحقق المشاريع التي تمت دراستها ، و تقوم المصالح الفلحية للولية

 بمتابعة الستثمار و مراقبة مطابقته لدفتر الشروط و كذلك تعد تقرير تقييمي ويرفق بوثيقة أداء الخدمة
و تقدم من أجل المضاء من طرف المصالح الفلحية .

و يتم تحصيل القرض من طرف الهيئة المالية المتخصصة كالتالي :
 -  بعد تحقيق الستثمار و بعد إعداد محضر المعاينة والمدعم بوثيق " الخدمة المؤداة " الممضاة من

طرف مدير المصالح الفلحية , المبلغ المبين على وثيقة "الخدمة المؤداة "
  حيث يؤخذ هذا المبلغ من الموال العامة المودعة لدى البنك منFNDRAوالتي تأخذ على عاتق 

 أجل استرجاع القرض المقدم للمستفيد. أما بالنسبة للجزء المتبقي والذي يمثل الفرق بين مبلغ القرض
  فيتم استرداده من المستفيد و هذا طبقا لجدول زمنيFNRDAالممنوح للمستفيد و الدعم الخاص بالم 

يتم تحديده من طرف البنك .
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 :FNRDAالدعم المقدم من طرف - 
 من أجل توجيه التمويل إلى مجالت معينة فقد قامت السلطات المعنية وزارة الفلحة والتنمية الريفية

  بتحديد النشاطات الفلحية التي تستفيد من الدعم2000 جويلية 08 المؤرخ في 599من خلل القرار 
 و هذا حسب نوع النشاط من خلل جداول ملحقة بالقرار تبين أسقف المبالغ التي يستفيد منها كل نشاط

  دج في مجال250.000و كذالك شروط الستفادة فمثل في مجال الري : حدد سقف بناء البئر بم : 
  دج للهكتار و قد تم تغيير هذه60.000 شجرة في الهكتار المبلغ المحدد هو 300الحمضيات : غرس 

النسب و المبالغ وهذا بم : 
 .599 المعدلة و المتممة للقرار 2002-02-24 المؤرخة في 168- التعليمة رقم 

 .599 المعدلة والمتممة للقرار2002-04-24 المؤرخة في 118- التعليمة 
 و قد تم تعديل نسب الدعم حسب النشاط مع المحافظة على نفس المبدأ . ويتم هذا التعديل في نسب

الدعم و هذا حسب الهداف المراد تحقيقها من أجل توجيه الستثمارات من مجال لخر .

  : ويمول النشاطات التي تدخل فيFMVTC 111- صندوق الستصلح عن طريق المتياز 
 توسيع المساحاتإطار:التنمية الريفية، الحفاظ على التربة، النتاج النباتي والحيواني كما يهدف الي 

  ويهدف أيضا الي : ، خلق مناصب شغل و خلق مراكز حيويةSAUالزراعية المستغلة 

* تثبيت سكان الرياف والحد من النزوح الريفي. 
* استغلل الراضي الهامشية التابعة للدولة فلحيا عن طريق المتياز.

* لمركزية تخطيط التنمية الريفية.
* الشراك المسئول للسكان المحليين في تنمية أقاليمهم.

* إدماج نشاطات التنمية ضمن مشروع استصلح.
* التكفل بالخصوصيات الطبيعية لكل منطقة.

 * التكامل بين جميع برامج تسيير الفضاءات الطبيعية ،حماية وتنمية الثرة الغابية ، مكافحة النجراف
والتصحر واستغلل الراضي في الجنوب.

 /م1997 ديسمبر 23وقصد التأطير الجيد وتسيير عمليات الستصلح عن طريق المتياز أنشأت في 
 العامة للمتيازات والتي تتكفل كليا بتسيير هده العملية التي تندرج في إطار تنمية المجالت الريفية

 القابلة للستصلح الفلحي، دون المساس بالراضي الفلحية الجيدة أو المستثمرات التابعة للدولة أو
الخواص.

-  الصندوق الوطني لترقية النشاطات الحرفية و التقليدية ويهتم بالنشاطات التقليدية والحرفية.
 -  الصندوق الوطني للسكن يتركز دعم هذا الصندوق في السكن الريفي و هذا بم : بناء سكنات ريفية

/م المحدد لكيفيات منح حق المتياز1997ديسمبر15 المؤرخ في 483-97المرسوم التنفيذي رقم   - 111
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جديدة ، تهيئة السكنات القديمة ،  توسيع السكنات الموجودة غير المؤهلة .
 -  وكالة التنمية الجتماعية: وتمول العمال التالية:  شق الطرقات ،تهيئة الطرقات و الدروب ،

 النارة الريفية،  بناء مدارس، قاعات العلج، قاعات الصلة و مدارس قرآنية.،التطهير (الربط بشبكة
 تصريف المياه).

 ثانيا : واقع الفلحة بالجزائر في إطار  التمويل (القرض) البنكي :

            مع بداية ظهور إشارات اللمركزية في اتخاذ قرار الستثمار والتمويل، أعيد النظممر فممي
 طرق التمويل التي كانت متبعة من قبل، فأصبحت هاته الخيرة تستمد قواعدها من مبممادئ القممانون

  الذي ينادي باستقللية البنوك مما يستوجب تعديل06 – 88، وكذا من أحكام القانون 12 – 86البنكي 
 طرق وقواعد التمويل حتى يتماشى أكثر مع التنظيم الجديد للقطاع الفلحي  كما  انه ودائما في اطممار
 تشجيع الستثمار الفلحي   التجأت الدولة الي تقديم قروض من دون فوائد لصالح الفلحييمن  والمتي

تمثلت بالساس في قرض الرفيق وقرض التحدي .
I  : تعديل قواعد التمويل  -

 عن طريق وضممع  قواعد جديدة لتمويل القطاع الفلحي،1986حددت الصلحات البنكية لسنة 
 علقة جديدة بين الجهاز البنكي والقطاع الفلحي والتي من شأنها تحقيق الهداف القتصادية والماديممة

التي تتجاوز إطار الرقابة الدارية والمحاسبة.

والتنمية12 – 86فبموجب قانون  الفلحة  بنك  البنكي، وبالتالمي فلمم يعد  إلغاء التخصص  تم    
 الريفية المسئول الوحيد عن تمويل القطاع الفلحي، وتحول إلى بنك تجاري يتعامل مع كافة القطاعات
 القتصادية، كما تم إضفاء صفة اللمركزية في التسيير، وفي هذا السياق تمم إعفاء الخزينة من التكفل

  تاركة بذلك بعممض مسممؤولية112بتمويل بعض الستثمارات والمؤسسات ( الستثمارات اللمركزية )
 منح الئتمان على عاتق البنوك التي ستتولى من هنا فصاعدا عمليات التمويل،لهذا الغرض كان ل بممد

  لتصبح سارية المفعول ابتداء مممن1988من وضع مقاييس استقللية البنوك التي شرع فيها منذ سنة 
.1989سنة 

 حيث أصبحت البنوك عبارة عن مؤسسات عمومية مستقلة تعتمد بالدرجة الولى علممى مواردهمما
 الخاصة في عمليات القرض، لذا عليها بمضاعفة نشاطها عن طريق تخصيص فعال لقروضها، والقيام
 بدورها على أكمل وجه في جمع الدخار خاصة الطويل الجل، فمبدأ الستقللية منح البنمموك حممق
 معرفة القدرة المالية للعميل الشيء الذي يضمن لهذه الخيرة استرجاع أموالها، وإن نفس السبب يممدفع

 )"، مذكرة ماجستير، معهد العلوم القتصادية،1994–1962فريحة نشيدة،"التمويل الداخلي للستثمارات العمومية المنتجة في الجزائر (-  112
133،ص. 96/97جامعة الجزائر، 
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 بالبنك إلى أن يقوم بدور أكثر فعالية في جمع الموارد المالية خاصة إذا كان رأس ممماله محممدود وأن
شروط إعادة الخصم لدى البنك المركزي صارت أكثر تشددا. 

 فلقد أصبح سقف إعادة الخصم يحدد في إطار المخطط الوطني للقرض وفممق معممدلت خصممم
 1986 حيث أصبحت في أكتوبر *مرتفعة مقارنة مع المعدلت التي كانت مطبقة في السنوات الماضية

.1989113 في ماي  % 7 لتصل إلى % 5تساوي 

 وبالنظر إلى صعوبة عملية إعادة التمويل أمام مؤسسة الصدار على البنممك كمؤسسممة عموميممة
 اقتصادية أن يبحث عن الشروط التي تضمن له المحافظة على تمموازنه المممالي وأن يلممتزم بقواعممد

المتاجرة.
-II  : مراجعة إجراءات تمويل القطاع الفلحي

 مع التنظيم الجديد للقطاع الفلحي تحذف وصاية الدولة، وبالتممالي فممإن أفممراد المزرعممة هممم
 المسئولون عن تسيير مزرعتهم، فنجد أن الفلحين يتفاوضون مباشرة مممع البنممك فممي ممما يخممص
 مخططات التمويل والمبالغ المقترضة، الشيء الذي من شأنه تسهيل إجراءات طلب ومنممح القممرض،
 وتحرير المبادرات للوحدات النتاجية ومشاركتهم في رسم سياسات مزارعهم وبالتالي التحسممين مممن

إنتاج القطاع الزراعي .

 في نظام التمويل السابق كان البنك يقوم بتمويل القطاع الفلحي العمومي بطريقة أوتوماتيكية ولممم
 يكن له رأي في اتخاذ قرار التمويل وبالتالي لم يكن يضممع اعتبممار لخطممر عممدم التسممديد ذاك أن
 الستثمارات كانت تقرر مركزيا والقروض المقدمة كانت مضمونة من طرف الدولة، مع استقلليمممة
 المؤسسة العمومية أدخل مفهوم المردودية بين البنك والقطاع الفلحي وهممذه الوضممعية توضممح أن
 الخطار البنكية ستأخذ بعين العتبار عند منح القرض، كما أصبح بإمكان البنوك في إطار الستقللية

أن ترفض استثنائيا أو جزئيا طلبات القروض المقدمة لها :

  نظرا لخوصصة الئتمان الفلحي، فإن البنوك تمنممح - حالة التأهيل للحصول على قرض فلحي :1
 لي مستغل فلحي مهما كان نوعه ( سواء كان طبيعيا أو معنويا ) يمتلك أرضا، أولممه فقممط حممق

الستغلل قروضا بنكية، وبذلك فإن هذا النوع من القروض يخص : 

 جميع المزارعين، مربي الغنام، البقار، الدواجن، زراع البساتين...، كما يخممص القممرض-
الفلحي أيضا : 

.1985 وإلى غاية سنة 1972 منذ سنة % 2,75  *
113    -Balino Tomas J.T Et Nasciento Jean Claude Algérie : Mise En Œuvre De Politique Monétaire Et D 

veloppement Des Marches Monétaires, Département Des Banques Centrales F.M.I , Octobre , 1991 , P 12.
 
  

-123 - 



المستغلين الفلحيين الخاضعين للقانون الخاص، بصفة فردية أو بالمشاركة.-
) التابعة للقطاع العام.EAC ) والجماعية ( EAIالمستغلت الفلحية الفردية (-
مزارع الدولة والتعاونيات الفلحية للخدمات.....-

-حالة عدم التأهيل للحصول على قرض فلحي :2

 تنص القوانين المسيرة للبنك أن القروض الفلحيممة ل تمنممح-الزبون المدين العاجز عن الوفاء : 
 لذوي العجز عن الوفاء بديونهم اتجاه البنك، سواء لحجز متكرر في الستغلل أو سوء نية المستفيد من
 القرض، فهؤلء الشخاص ل يمكنهم الحصول على قروض جديدة ما لم يسووا وضعيتهم اتجاه البنك،
 وعلى هذا الساس فإن للبنك حق رفض أي قرض مقدم من طرف الزبائن الذين لم يوفمموا بممديونهم
 السابقة، ويفرق البنك في هذا الطار بين وضعيات الزبائن وفقا لمقاييس موضوعية، إذ من الممكن أن
 يكون الفلح قد تعرض لضرار طبيعية  كالجفاف أو فيضانات أو انتشار بعض المراض الممتي أدت

إلى هلك المحاصيل أو غيرها ... 

 ويمكن للبنك التأكد من ذلك عن طريق وثائق تطلب من الفلح، وفي هذه الحالت يقوم البنممك
 بمساعدة الفلح عن طريق تجديد القرض لمعالجة وضعيته المالية، شرط أن تكون هاته الخسائر مؤمن
 عليها ومسجلة لدى هيآت رسمية من هيآت التأمين، كما يمكن للبنك في هذه الحالت إعادة النظر فممي
 آجال استحقاق ديونه اتجاه هؤلء الفلحين مع الخذ بعين العتبار مخططات التمويل المتعلقة بالتأمين.
 والمساعدات التي يحصل عليها المتضررين من أي إيرادات أخرى لوضع أجل جديد لستحقاق الممدين

.114والستفادة من التمويل الجديد

-الزبائن الذين لم تصفى وضعيتهم المالية :3

 إثبات وفائه الكاممملتعتبر الوضعية المالية لطاب القرض عامل مهما، فالزبون الذي ل يمكنه 
 للضرائب المفروضة عليه، ل يمكنه أن يؤهل للحصول على قرض، فهذا الشرط المسبق والساسممي

يجد تبريره في : 
 أولويمة الخزينة في تحصيل الضرائب على الملك، سواء كانت منقولت أوعقارات وعلممى•

المحاصيل والمحزونات... الخ.
 إن الزبون الذي ل يقبل دفع الضرائب إل بالضغط عليه، يمكنه أن يتهرب من دفع مسممتحقات•

البنك، وقد ل يفي بدينه أبدا.
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 ولهذا الغرض فالمعرفة الدقيقة للوضعية المالية لطالب القرض تمكن البنك من التأكد من نيممة
المقترض ومن صحة المعلومات التي يقدمها عند طلبه.

 والجدير بالذكر أنه بالرغم من الصلحات التي مست نظام وطرق التمويل خلل هذه الفترة،
 إل أن التوجه الجديد للبنوك في عمليات التمويل لم يكن بمعزل عن تدخل الدولة المباشر فممي تقممديم
 القروض، لن عملية إنشاء المستثمرات الفلحية والجماعية التي قامت بها الدولة لعادة تنظيم القطاع

سنة  القانون 1987الفلحي  بموجب   87 – بعملية12  القيام  تستوجب  منها،  تعاني  التي  والمشاكل    
 تمويل واسعة لعطائها دفعة قوية للنطلق نحو تكوين أسس وقواعد إنتاجية تستند إليها لتقوية مكانتها
 داخل القتصاد الوطني، مما جعل الدولة تدفع البنك إلى تمويل هذه المسممتثمرات مممن جديممد بنفممس
 الطريقة الدارية السابقة، إل أن هذه المرة كان البنك يقوم بتقديم أمواله الخاصة، وليست أموال الدولة،

.115كما كان معمول به سابقا، أي أن البنك يواجه بمفرده خطر عدم استرداد القروض

 ولعدم وضوح العلقة بين كل من صلحيات الجهاز البنكي والدولة خلل هذه الفترة بقيممت ظلل
 المركزية تخيم على تقديم القروض لشتى القطاعات ل سيما الفلحي، وبنفس الوتيرة المعهودة في ظل

  والتي حددت بصفة دقيقة العلقة بين الدولة والبنوك1990التخطيط المركزي، حتى جاءت إصلحات 
فيما يخص عمليات التمويل البنكي.

-III ) 2010 – 1990  نظام التمويل البنكي للقطاع الفلحي( 

  جاء قانون النقد والقروض كإطار جديد يهدف إلى تحرير القتصاد من القيممود1990بحلول عام 
 ذات الطبيعة المركزية التي عرفها النشاط القتصادي والمالي والنقدي في مرحلة التخطيط المركممزي
 وما انجر عنها من آثار سلبية تتنافى وروح المبادرة والتحفيز، وفي هذا الطار نجد أن هممذا القممانون
 سمح بعزل الدائرة الحقيقية عن الدائرة النقدية، وفصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية وإبعاد الخزينة

عن دائرة التمويل والقروض.

-  أثر قانون النقد والقرض على نظام التمويل الفلحي :1

  بمثابة الحد الفاصل بين أسمملوبين مممن1990 أفريل 14يعتبر قانون النقد والقرض الصادر في 
 أساليب التسيير المختلفة اختلفا جذريا، بما يعطي للبنك مكانته الحقيقية ودوره الفعال داخل القتصمماد
 الوطني، إذ يمكنه من التحكم في مؤشراته المالية والقتصادية التي تعطيه حرية اختيار مصادر تمويله

ومجالت نشاطه.

 وحتى تشكل البنوك محور التنمية القتصادية كما هو منتظر منها، عليهمما أن تتكيممف أول مممع
 المحيط القتصادي الجديد الذي صنعته الصلحات، ثم عليها أن تضاعف من دورها فممي الوسمماطة

121، ص.2002منية خليفة،"القروض البنكية ومشكلة عدم السداد"، مذكرة ماجستير، معهد العلوم القتصادية، جامعة الجزائر، -  115

-125 - 



 المالية، وأن تهيئ الظروف المواتية التي تسمح للوحدات النتاجيمة ( الفلحيمة ) العاممة والخاصمة
 الحصول على الئتمان اللزم لتمويل مشاريعها في الوقت المناسب، والعمل على تبسيط إجراءات منح

الئتمان ل سيما وأن هذه المهمة أصبحت من مسؤولية الوحدات النتاجية والبنوك.

-  تحديث طرق وإجراءات تمويل الجهاز البنكي للقطاع الفلحي : 2

 من أجل تطبيق قواعد اقتصاد السوق، تعرف إجراءات تمويل للقطاع الفلحي تحممولت عميقممة
 وجذرية، تجسدت من خلل صدور مختلف النصوص القانونية خاصة قانون النقد والقرض والقواعممد

  ففي ظل إلغاء التمويل الوتوماتيكي أصبح طلب القرض يعتمممد علممى1991الوقائية ابتداء من سنة 
 دراسة دقيقة وشاملة، هنا يجب العتماد على المعايير التقليدية لمنح القروض في اقتصاد السوق، مثل

نسب الملءة، السيولة، ضمانات التسديد، توزيع المخاطر ...

 فبدل من رفض التمويل الذي يمكن أن يفسر بعدم كفاءة البنك التجاري من جهة ومشمماركته فممي
 إفلس الوحدات النتاجية، يصبح البنك التجاري مجبر على تسمميير الخطممر الناتممج عممن التمويممل

وتغطيته قدر المكان بضمانات حقيقية أو شخصية.116

 فالتحول الهيكلي الذي عرفته بنية القطاع البنكي الوطني خلل هذه الفترة أدى إلى تحديث طممرق
 وإجراءات التمويل بما يتماشى والظروف الجديدة، حيث تم إدخممال الدراسممة الماليممة والقتصممادية
 للمشاريع قيد التمويل سواء كانت مشاريع استغلل أو استثمار، كما اشترط البنك تقديم ضمانات مقابل
 القروض الممنوحة حتى يتمكن من تجنب المخاطر المحتملة، أي أن البنك أدخل عنصر المخاطرة في
 دراسته لملفات القروض، إذ أن الدولة لم تعد تضمن العمليات البنكية ضد المخاطر المحتملة، وبممذلك
 فقد أصبحت ملفات القروض تتضمن وثائق إثبات أكثر من ذي قبل والتي لم يكن يشترطها البنك فممي

نظام التمويل السابق ومنها: 

 عقد ملكية الرض أو عقد اليجار موثق، أو وثيقة انتفاع دائم موثقة أو وثيقة إسناد أو انتممماء-
بالنسبة للمستثمرات الفلحية.

بطاقة تقنية تقييمية للمشروع قيد الطلب التمويلي.-

فاتورة شكلية أو كشف نفقات.-

  دينار2.000.000موازنات مالية لثلث سنوات على القل بالنسبة للمشاريع التي تفوق قيمتها -
.117جزائري 

جدول حسابات النتائج.-
 بن طلحة صليحة،"الجهاز المصرفي الجزائري وتمويل المؤسسة العمومية "، مذكرة ماجستير، معهد العلوم القتصادية، جامعة الجزائر،-  116

158، ص 1997
.D F Aالمصدر : مديرية التمويل الفلحي -  117
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الضمانات المقترحة.-

  إن الدراسة للقرض هي في أغلب الحيان في غير صالح الوحدات النتاجية الفلحيممة الممتي-
.118تعاني من المشاكل المالية ويصعب عليها تسديد ديونها

 وقد أدت عملية النتقاء الصارم للمشاريع الفلحية إلى انخفاض حجم القروض الموجهة للقطمماع
 الفلحي، حيث انتقل إجمالي القروض الفلحية الممنوحة من طرف بنك الفلحة والتنمية الريفية مممن

.1991119 مليون دينار جزائري سنة 1.629 إلى 1987 مليون دينار سنة 12.347

  من قيمة المشاريع في شممكل% 80إل أن هذه القروض كانت مشجعة من طرف الدولة بتقديم 
  بالنسبة% 100قرض بنكي، وهذا لتشجيع الستثمارات الفلحية وتصل التمويلت البنكية إلى نسبة 

 للمشاريمع التمي تصنفها الدولممة علممى أنهمما إسممتراتيجية وتخممص زراعممة الحبمموب وإنتمماج
 الحليب....،إضافة إلمى تطبيمق أسعار فائدة تفضيليمة كمل أنمواع القروض الفلحية، تتراوح ممما

.% 8و%  5بين 

 إن الصعوبات التي تواجهها المستثمرات الفردية والجماعية حديثة النشأة أدت مع العيوب الهيكلية
 التي تعاني منها الفلحة الجزائرية بصفة عامة إلى زيادة استدانة هذا القطاع اتجاه البنوك،  حيث ارتفع

  مليممار27 إلى ما يقارب 1993 مليار دينار جزائري سنة 8حجم القروض الفلحية غير المسددة من 
 ، مما دفع بالدولة للتدخل عن طريق إعادة جدولممة القممروض الفلحيممة1997120دينار جزائري سنة 

بغرض تجديد العلقة بين الفلحين والبنك.

 - إعادة جدولة القروض الفلحية 3

  يحمل رقم17/07/1994جاء قرار إعادة جدولة الديون الفلحية وفق مرسوم وزاري صدر في 
 ، ويتعلق بتمويل القطاع الفلحي، حيث قررت الدولة تمديد أجل تسممديد الممديون الفلحيممة115/94

  سنة مضافا إليها سنتين كمهلة لتمكين أصحابها12المتأخر تسديدها بما فيها فوائد التأخير، وذلك لمدة 
  فتم تأخير1994من تكوين أرباح يواجهون بها حقوق البنك، أما الفوائد والدفعات المستحقة حتى نهاية 

.1997سدادها إلى نهاية ديسمبر 

 واستفاد من هذه العملية جميع الفلحين الذين اعتبروا " ذوي نية حسنة "وذلك من خلل مصممادقة
: 121هيئة مكلفة من الوزارة الوصية تتكون من

ممثل عن بنك الفلحة والتنمية الريفية.-

 .212، ص 1996الهادي خالدي: المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، دار عومة  -  118
119 -Abdel Madjid Djenane، Ajustement Structurel Et Secteur Agricole,Les Cahiers De C R E A D , N° 46, 

1999 p 134  
120 -Abdel Majid Djenane, Ibid,  P 134 

 138، ص 2002منية خليفة،"القروض البنكية ومشكلة عدم السداد"، مذكرة ماجستير، معهد العلوم القتصادية، جامعة الجزائر، -  121
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ممثل عن الغرفة الولئية للفلحة.-
ممثل عن الفلحين، شرط عدم انتمائه إلى ذوي العجز في التسديد.-
ممثل عن الوزارة الوصية.-

وضمت عملية إعادة الجدولة :
الفلحين الذين سددوا جزء من ديونهم ولهم دفعات غير مسددة.-
 الفملحين الذين يعتبرهم البنك ذوي نية حسنة لن عدم التسديد كممان لظممروف موضمموعية-

( هلك المحصول نظرا للجفاف، أمراض.... ).
الفلحين الذين لهم دفعات متأخرة لمدة ل تفوق سنة.-

 وقد شملت هذه العملية جميع أنواع القروض : قصيرة، متوسطة أوطويلة الجل، حيممث قممدرت
 مليار دينار جزائري.12 بأكثر من 1994الديون الفلحية غير المسددة في نهاية 

 وفي إطار هذه العملية، استفاد الفلحون الذين قبلت ملفاتهم لعادة جدولة ديممونهم مممن قممروض
 *جديدة وبأسعار فائدة تفضيلية،وقد اشترط البنك لتقديم قروض جديدة مساهمة المستفيد في المشممروع

إضافة إلى طلبه لضمانات مقابل تقديم القروض الجديدة.

 وقد تم خلل هذه العملية إحصاء جميع الديون الفلحية، ومعرفة وضعية الفلحين مممن خللهمما،
 وتحديد من لهم قبول للتسديد ومن ل يرغبون في ذلك، ذاك أن الذين يضعون ملفممات طلممب إعممادة
 الجدولة فهم يرغبون من خلل ذلك في الحصول على قروض جديدة كي تسمماعدهم علممى مواجهممة
 الصعوبات المالية، على عكس الذين قاموا بصرف الموال على مصالح شخصية  وقمد جاءت هممذه

  والتي تعتبمر أجل انتهمماء1997العملية تبعا لهداف مخططة من طرف الدولة، ونظرا لجفاف سنة 
 مهلة البنك واسترداد القروض المجدولة التي حددتها الدولة للفلحين وانخفاض مردودية القطمماع فممي

.1997، قامت الدولة بإعادة الجدولة الولى بعملية جدولة ثانية والتي انطلقت سنة **هذه السنة

 وشملت هذه العملية جميع الديون المجدولة في العملية الولى مضافا إليها جميع الطلبات المقدمممة
 من طرف الفلحين الذين لم يتم جدولة ديونهم في العملية الولى،وقد أرادت الدولممة مممن وراء هممذه
 العملية جلب الفلحين الذين هم في حالة توقف نهائي عن الدفمع وليس لهم نية تسديد ديونهم، بعرض
 مشروع أفضل يتمثل في قروض جديدة وتسهيلت بنكية مقابل مدة أطول يتم استرداد البنممك لحقمموقه
 على المدى الطويل، لتشجيعهم على تحسين قدرتهم على السداد، ومن ثم الحصول على أرباح، وشملت

هذه العملية الديون الفلحية للقطاع العام والخاص على حد السواء.

على أن ل يكون المشروع ضمن النشاطات الستراتيجية المحددة من طرف الدولة لنها تستفيد من تمويل كلي بالقرض البنكي. *
.1997 مليار دج سنة 240,4 إلى 1996 مليار دج سنة 277,8انخفضت القيمة المضافة من  **
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  ملف على مستوى كل وكالت بنك الفلحممة23.685،مم 1997 ديسمبر 31فقد تم حتى تاريخ 
 4.883والتنمية الريفية عن طريق مجالس إعادة الجدولة وقد بلغت قيمة الممديون المجدولممة حمموالي 

122مليون دينار جزائري.

  طلب وإعادة جدولة، وتم تأخير بداية التسديد إلى غايمممة1267وفي إطار هذه العملية تم قبول 
31/12/2001.

  قد1997 والتي تم تأجيلها إلى غاية نهاية 1994إن أجل تسديد الديون التي يحين أجلها بتاريخ 
 ، وذلك لتخفيف الدولة عن هذا القطاع ثقل2001تم تأجيلها بأمر من الدولة مرة أخرى إلى غاية سنة 

الدفع خاصة وأن الجفاف قد تسبب في حدوث خسائر كبيرة للفلحين خلل سنوات التسعينات.

  فممإن31/12/1996 تعاونية بتاريممخ 346أما فيما يخص تعاونيات الخدمات والمقدر عددها بم 
 ،ول توجد أي ضمانات تغطية نهائيا، سواء من123 مليار دج 3175الرصيد المدين لهذه الفئة يقدر بم 

 طرف الدولة أومن طرف المستفيدين إل أن الخزينة العامة قد تعهدت بدفع قيمة هذه الديون للبنك ولكن
 الشيء الذي يبقي البنك يتخبط في مشكل القممروض124إلى غاية اليوم لم يتخذ أي إجراء حقيقي بشأنها 

غير المسددة.
: 125- تمويل الجهاز البنكي للقطاع الفلحي في اطار قرض الرفيق  وقرض التحدي  5

أ- تمويل الجهاز البنكي للقطاع الزراعي في اطار القرض الرفيق  : 

     بهدف تحسين القدرات النتاجية للفلحين وضعت سلسلة مــن التــدابير والــتي تتعلــق بــوجه الخصــوص

 بإنشاء القرض الرفيق فقــد أعلنــت وزارة الفلحــة والتنميــة الريفيــة عــن إطلق قــروض بنكيــة دون فــائدة

  وذلك بالتعاون مع2008بناء على التدابير التي أقرّها قانون المالية التكميلي لسنة 126يستفيد منها الفلحون 

 بنوك متعاقدة مع الوزارة، من بينها بنك الفلحة والتنمية الريفية. وقــالت وزار ة الفلحــة والتنميــة الريفيــة

  أوت10في بيان لها ، إن المنتوج البنكي الجديــد المســمى "أرفيــق" والــذي دخــل حيــز التنفيــذ إبتــداء مــن 

 ، يهدف إلى تدعيم تجديد القتصاد الفلحي الريفي وستقوم بمنحه بنوك متعاقــدة مــع وزارة الفلحــة2008

 والتنمية الريفية ويعتبر بنك الفلحة والتنميــة الريفيـة البنــك الوحيـد حاليـا المتعاقـد مـع الـوزارة فـي إطــار

 الجراء الجديد الذي يعفي الفلحيـن تمامـا مـن دفـع الفـوائد الـتي تتكفـل بهـا الـوزارة، علـى أن تـدوم مـدة

القرض سنة واحدة. 

.D F Aالمصدر : مديرية التمويل الفلحني  -  122
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 وأشار بيان الوزارة إلى أن المستفيدين من المنتوج البنكي الجديد هم فقط "المستثمرون الفلحيــون بمفهــوم

 قانون التوجيه الفلحي الجديد"، بحيث يشمل كل من الفلحيـن والمربيـن بصـفة فرديـة أو المنتظمـون فـي

 تعاونيات أو تجمعات أو فديراليات، إلى جانب وحدات الخــدمات الفلحيــة والقــائمون بتخزيــن المنتوجــات

الفلحية ذات الستهلك الواسع.

       وحددت وزارة الفلحة المجالت التي يجب أن يـوجه لهـا هـذا المنتـوج البنكـي الجديـد والمتمثلـة فـي

 اقتناء المدخلت الضرورية لنشاط المستثمرات الفلحية، مثل البــذور والشــتائل والســمدة ومــواد الصــحة

ــات.  النباتية، إضافة إلى اقتناء الغذية ووسائل الشرب ومنتجات الدوية البيطرية لمختلف أصناف الحيوان

 كما يشمل القرض أيضا اقتناء المنتوجات الفلحية لتخزينها في إطار نظام ضــبط المنتجــات الفلحيــة ذات

 الستهلك الواسع ويمكن أن يوجه القرض أيضا إلى تعزيز قــدرات المسـتثمرات الفلحيــة وتحســين نظـام

 السقي واقتناء العتاد الفلحي في إطار قرض البيع باليجار وتجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على

 مستوى المستثمرات الفلحية وإقامة الــبيوت البلســتيكية وإعــادة تعميــر الســطبلت والحظــائر الحيوانيــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض. والمراب

       واشترطت وزارة الفلحة والتنمية الريفية على كل مستفيد من القروض أن يلتزم بتسديد مستحقاته في

 أجل سنة واحدة، على أن تدفع لــه الــوزارة الفــوائد المترتبــة عــن هــذا القــرض وتمكنــه مــن الســتفادة مــن

ــرة أخــرى  قروض جديدة. في حين كل مستفيد ل يلتزم بآجال التسديد، فإنه يفقد الحق في تجديد الستفادة م

 ويفقد الحق في أن تدفع له الوزارة الفوائد المترتبة عن القرض. كما يمكن للبنك المتعاقد الستفادة من دعــم

المصالح التقنية لوزارة الفلحة إذا رغب في ذلك. 

: 127 ب- تمويل الجهاز البنكي للقطاع الفلحي في اطار قرض التحدي 

    حسب الوثائق الصادرة عن بنك الفلحة والتنمية الريفية ''بدر'' ، فقد أكدت  مصالح البنك على أن جديد 

 منتوج جديد و الحامل لسم قرض ''التحدي''  الذي هو قرض موجه للستثمار يتم منحه من طــرف وزارة

 الفلحة والتنمية الريفية، فـي حيـن فـإن مشـاريع السـتثمار تحـدد مـن طـرف الـديوان الـوطني للراضـي

 الفلحية، خاصة ما تعلق منها بإنشاء وتجهيز وعصرنة مستثمرات تربية المواشي باستغلل جديد، تعزيــز

 الطاقات النتاجية للمنتوجات الفلحية التي تعاني من نقـص وسـوء تقييـم، وكــذلك تكــثيف وتحويـل وتقييـم

النتاج الفلحي الذي هو في حاجة إلى تمويل.

 وقد حددت مصالح بنك الفلحة والتنمية الريفية قيمــة قــرض ''التحــدي'' الخاصــة بالمشــاريع الــتي حظيــت

 100 مليــون دينــار أي مــا يعــادل ١بموافقة الديوان الوطني للراضي الفلحية، حيث تقدّر قيمة الهكتار بـ

 مليون سنتيم فيما يخص الستغلل الجديد للمستثمرات الفلحية وتربيــة الماشـية الـتي ل تتجـاوز مســاحتها
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  ملييــر ســنتيم لفــائدة المتعــاملين القتصــاديين ممــن10 مليون دينــار، أي مــا يعــادل 100 هكتارات و10

  هكتارات، وذلك بعـد حصـولهم علـى موافقـة مـن طـرف وزارة الفلحـة10تتعدى مساحة مستثمراتهم الـ

والتنمية الريفية.

 7أما بشأن خصوصيات قرض ''التحــدي''، فــإن آجــال التســديد قــد تكــون متوســطة المــدى، إذ تصــل إلــى 

  سـنة، حيـث سـيكون بإمكـان مصـالح ''بـدر'' بنــك15سنوات، وقد تكون طويلة المــدى وتصـل إلـى غايــة 

 15حرمان المستفيد من القرض من المتيازات التي تطبعه في حاله تجاوزه لجال التسديد أي ''ما فوق الـ

سنة''.

 وقد قرّرت مصالح البنك أن يكون قرض ''التحدي'' بدون فوائد خلل السنوات الثلث من عمــر المشــروع

  فــي العــامين الســادس والســابع مــن عمــر3من المائة بداية من العام الرابع، وترتفــع إلــى 1لتحدد النسبة بـ

 المشروع. وبداية من العام الثامن فإن صاحب المشروع ملزم وكغيره من المستفيدين بــدفع الفــوائد الناتجــة

ــة  عن القرض، لنه تجاوز آجال التسديد. وتمت الشارة إلى أن كل مستفيد من القرض سدد الديون المترتب

 عليه، فإنه سيكون بإمكانه الستفادة من قرض آخر في إطار محاولته لتوسيع المشــروع. وســيكون بإمكــان

 الشخاص المعنويين والطبيعيين الستفادة من القرض بشرط أن يكونوا حائزين علــى دفــتر أعبــاء صــادر

عن الديوان الوطني للراضي الفلحية، وأن يكون ذلك في إطار ملكية خاصة أو في إطار تنازل.

:128المشنناريع المؤهلة للستفادة من قرض ''التحندي''  أما عن

  ، أشغال التوجيه وإزالة الحجارة ، - الصرف والتطهير - فيما يتعلق بأشغال التهيئة وحماية الراضي: 

  جلب الطاقة ، فتح الراضي الفلحية ، أشغال التسوية وتهيئة الرضية ، التعديل ، وضع مصدّات الرياح

الكهربائية

 اســتقطاعات التلل، ،  تجنيد معدات الري وتهيئة وإنجاز البار الجديدة- عمليات تطوير السقي الفلحي: 

 تجهيز مضخات ، إنجاز أحواض لتخزين المياه. ، العثور على مصادر المياه، تحويل الماء، الحفر والبار

 تصــليح المضــخات الموجهــة ، إنشاء وإعادة تهيئة قنــوات الصــرف. ، المياه ، إنشاء شبكات توزيع المياه.

للستعمال الفلحي.

  الحصول علــى المــواد الوليــة ''بــذور، نباتــات، أســمدة ومنتجــات - وسائل النتاج واكتساب المؤهلت: 

ــة ، فيزيو تقنية''.  النتاج الحيواني: منتوجات صيدلنية، أشغال التهيئة، إعادة تأهيل الهيئات الموجهة لتغذي
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 الماشية ،  قلع النباتات التي عمّرت طــويل ،  عمليــات تطعيــم النباتــات ،  اقتنــاء العتــاد الفلحــي ،  اقتنــاء

وسائل النقل الخاصة ، اقتناء عتاد وتجهيزات تربية المواشي.

 إنجــاز وتجديــد الصــناعات التحويليــةإنجنناز منشننآت التخزيننن، التحويننل، التعننبئة، التغليننف والتقييننم: - 

 والمتوجات الفلحية الكائنة بالقرب أو على المزارع ،  إنجاز منشآت تخزين المنتوجات الفلحية ، بناء أو

تهيئة المنشآت الخاصة بمنتوجات التعبئة والتغليف لستعمالها في المجال الفلحي والصناعات الغذائية.

  :129- مسح ديون الفلحين5

ــونمن اجل تدعيم القطاع الفلحي الجزائري فقد تم وبقرار من رئيس الجمهورية الجزائرية ،   بمسح دي

 125 ألف فلح على المستوى الــوطني، 180 مليار دينار، والتي ستشمل أكثر من 41الفلحين المقدرة ب

  ألف حصــلوا علــى قــروض49ألف منهم حصلوا على قروض من بنك الفلحة والتنمية الريفية وأكثر من 

 المسح لن يشمل قروض الرفيــق ول القــروض البنكيــة الــتيمن الصندوق الوطني للتعاضد الفلحي ،  وهذا 

  باعتبار أن2008، لكنها ستشمل الفلحين الذين حصلوا على قروض سنة 2009تحصل عليها الفلحون سنة 

 وتسعى الجزائر من خلل إلغاء ديون الفلحين والعديد من الجراءات الخــرى، هذه السنة شهدت الجفاف 

 إلى تنشيط قطاعها الفلحي للحد من ظاهرة اســتيراد الغــذاء الــتي تســتحوذ علــى قســم هــام مــن مصــاريف

الدولة.

خاتمة الفصل الثالث: 
      من خلل دراستنا لهذا الفصل نلحظ أن القطاع الزراعي الجزائري قد شهد تحسنا كبيرا  سممواء
 بفضل  تحسن اليرادات البترولية أو  من خلل  التمويل والستثمارات التي  اعتمدتها الجممزائر فممي
 القطاع الفلحي ، حيث أن تنمية القطاع الفلحي تتطلب وضع سياسة زراعية ذات إستراتيجية دقيقممة
 ومحددة في الزمان والمكان وذات أهداف واقعية وعقلنية ولها خلفيممات إسممتراتيجية يممترتب عنهمما

المساهمة في : 
-  تخفيف التبعية الغذائية وتحسين النتاج الزراعي . 

-  تحقيق المن الغذائي. 

 . 4 ، ص 2010 ، 146-20- مؤتمر الحزاب العربية ، المانة العامة ،  القرار العربي المستقل ، العدد  129
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-  المساهمة في ترقية وتطوير الصادرات خارج المحروقات. 
 وحتى يتسنى تحقيق هذه الهداف يجب أن يوضع القطاع الفلحي ضمن سياسة القطاعات الستراتيجية
 والتي رغم خضوعها لقواعد السوق وميكانيزمممات التحممرر القتصممادي، إل أن اعتبارهمما قطاعمما

شأ من  أطر  وفق  توجيهها  في  الدولة  تدخل  يتطلب   ها أن تحقق هذه الهداف وذلك مننإستراتيجيا 
خلل : 

 - تدعيم القطاع البترولي بإيرادات النفط بشكل كبير وبالشكل الذي يسمح  بتحسن النتمماج الزراعممي
في الجزائر.

 - تشجيع وتدعيم الستثمارات بشكل كبير سواء الخاص أو العام  في مجالت زراعية معينممة تتميممز
بإنتاجها لمنتوجات إستراتيجية. 

 - توفير التمويل الضروري ووفق ميكانيزمات شفافة وسريعة  وسهلة، مع دعم أسعار الفائدة بالنسممبة
 للقروض المقدمة للقطاع الفلحي عموما والفروع الستراتيجية على وجه الخصوص، وهذا قصد توفير

التمويل الكافي وفي الوقت لمناسب. 
 - العمل على تخفيف الثار السلبية للصلحات القتصادية وما ينجر عنها من منافسة على المنتمموج

الفلحي من خلل تدخل الدولة ودعمها للقطاع الفلحي. 
  وقد انتهجت الجزائر هاته السياسات والتي أتت بثمارها من خلل التحسن الكبير الذي شهده القطمماع

  ولقد لعبت زيادة إيرادات2010 الي غاية 2000الزراعي خاصة في العشر سنوات الخيرة من سنة 
 البترول دور في تنمية وتطوير القطاع الزراعي رغم ضئالته فإن ارتفاع إيرادات البترول يبقي له اثر
 في تنمية القطاع الزراعي الجزائري من خلل توفير السيولة اللزمة  وأيضا سمح للدولة بممأن تقممدر

للفلح العانات اللزمة بهدف تشجيع الفلحين .
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ئج ومقترحات  ا ت :ن

في                   ومحددة دقيقة ذاتإستراتيجية زراعية الفلحيتتطلبوضعسياسة القطاع تنمية  ان

يففترتبعنهففا           خلفيففاتإسففتراتيجية ولهففا وعقلنيففة والمكففانوذاتأهففدافواقعيففة  الزمففان

ففيترقيفة             والمسفاهمة الغذائي، وتحقيقالمن الغذائية التبعية التخفيفمن في  المساهمة

الزراعفي             القطفاع تنمية في تلعبدور البترول فإيرادات المحروقات، الصادراتخارج  وتطوير

برسفم               للدولفة الفتيتسفمح اللزمفة المفوال أيبمعنفىتفوفر ، المالية الوفرة  وذلكمنخلل

ومفن              علفىقفروض، عندحصفوله بتقديممساعداتللفلح الزراعيأو للقطاع  خططتمويلية

الففترة             خلل بفالجزائر الزراعفي البترولعلفىالقطفاع تغيراتإيرادات لثر دراستنا -1990خلل

التالية             : 2010 النتائج إلى توصلنا والفرضيات المطروحة علىالشكالية وبناءا

 ن المعطيات الدولية الحالية والمنتظرة في قطاع النفط تصب في الغالب في مصمملحةإ•
 الدول المنتجة، حيث من المنتظر أن يتراجع الحتياطي العالمي في المستقبل فممي مقابممل

ارتفاع الطلب.
 إن أداء قطاع المحروقات في الجزائر منذ تطبيق الصلحات كان مقبول إلى حد بعيد،•

 فقد استطاعت الجزائر أن تحقق نسبة كبيرة من الهداف المخطط لها (تجديد الحتياطات،
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 رفع حجم الصادرات سواء من النفط أو الغاز ، استكشاف مناطق جديدة ورفممع مسمماحة
المجال المنجمي المستكشف).

ثباتا والذي يعني ان  • البترول سلعة ناضبة  ، حيث شهد في بعض سنوات  يعتبر    
 وينتهي مع مرور الزمن مما يعني انممه مممع مممرورالنتاج البترولي في الجزائر محدود 

الزمن سوف تصبح الجزائر من الدول المستوردة للنفط .
  مليممار155 بممم 2010تمكنت الجزائر من تحقيق عوائد نفطية مرتفعة قدرت سنة •

 دولر مما سمح بإنشاء صندوق ضبط الموارد  وذلك بهدف تحقيق الستقرار القتصممادي
 الداخلي ، وعدم تأثير المتغيرات الخارجية على القتصاد الوطني وأيضا امتصاص العجز

سواء الداخلي أو الخارجي  .
  وما شهدته مممن ارتفمماع2008 الي غاية 2006ساهمت تقلبات النفطية  من الفترة •

 لسعار البترول في السوق الدولية في ارتفاع عائدات البترول بشكل كممبير، مممما أنعممش
  .وذلك من خلل توفير السيولة اللزمة لمختلف القطاعات  القتصاد الجزائري ككل 

  و سياسة إصلحية2010 – 1990 عرف القطاع الزراعي عدة تغيرات خلل الفترة •
 كبيرة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع النتاج الزراعي بالجزائر الانه  رغم هذا الرتفمماع
 فان الورادات الجزائرية من السلع الزراعية بقيت مرتفعة ولهذا اقممدمت الجممزائر علممى
 المساهمة في تدعيم القطاع الزراعي من خلل تقديم  قروض الي الفلحيين  بدون فمموائد

مثل القرض الرفيق  و قرض التحدي  .
  ساهم ارتفاع إيرادات البترول في تحسين النتاج الزراعي بممالجزائر ، وذلممك مممن•

 خلل توفير الموارد المالية اللزمة لتمويل القطاع الزراعي الجزائري ، سواءا عن طريق
التمويل بواسطة المؤسسات الخاصة بالدولة أو بواسطة البنوك .

 تبقي مساهمة ايردات البترول في تمويل القطاع الزراعي بالجزائر  متوسطة ، وغيممر•
كافية ، ول تساهم بشكل كبير  في تحقيق المن الغذائي .

النتفاج         • بعضالمكاسبعلفىمسفتوى الفلحية للتنمية  حققالمخططالوطني
ففيدعفمعوامفل             المتمثلفة و الفتيأعتمفدها الفدعم فصفيغة  فيبعضالمنتجات،

كمففا           الزراعففي النتففاج مكنففتمففنتحسففين ومففدخلتالسففتغلل،  أن تقديمالنتففاج
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 تسهيلت والقروض للقطاع الفلحي ومسح ديون الفلحين  و الهتمام بالفلح  ساهم فممي
تحسين المردودية والنتاج الزراعي بالجزائر .

 سمحت الوفرة المالية  التي جاءت كنتيجة ارتفاع إيرادات البترول للدولــة بــان تســاهم فــي•

 تحسين أوضاع الفلح  والقطاع الفلحي في الجزائر من حيث التسهيلت والعانــات المقدمــة

من الدولة للفلح .

 بناء على النتائج التي تم التوصل إليها ومع بقاء  القطاع البترولي هو القطاع القائد في القتصاد    و 
 الجزائري وفي محاولة الجزائر بخلق اقتصاد وطني متكافئ وزيادة فعالية ودور الزراعة في القتصاد

الوطني  بما يسمح بترقية أيضا بترقية الصادرات خارج المحروقات  تم اقتراح ما يلي : 
ينبغي على الجزائر أن تحد من العتماد على مورد واحد وهو النفط  والعمممل علممى 

 تطوير باقي القطاعات ، وخاصة القطاع الزراعي والعمل على تنويع الصادرات،  حيممث
 أن أي تأثير يمس قطاع البترول قان ذلك سوف يؤدي الي التأثير على القتصاد الجزائري

ككل .
          ففيالقطفاع السفتثمار عفبر الراضفيالفلحيفة  العمفلعلفيتحسفينمفردود

. وتحسينظروفمعيشتهم         كبير الفلحينبشكل ودعم الزراعي،

             ، المالية الموارد من ممكن قدر النفطبأكبر الزراعيبإيرادات القطاع  تمويل

الففداخلي           علففىالمسففتوى فاعليففة الزراعففيذو القطففاع يكففون  حففتىيتسففنىأن

الصادرات    . تنويع والخارجيوبتالي

          تمويففلصففغار النشاطالفلحيعنطريقمواصلة لتمويل آلياتملئمة  إرساء

مما           البترول إيرادات بواسطة الزراعيككل القطاع تمويل على ،والعمل  الفلحين

. الزراعيفيالجزائر      النتاج بزيادة يسمح

المساهمة في ترقية وتطوير الصادرات خارج المحروقات وبالخصوص فممي القطمماع 

مففع      الزراعي وذلك من خلل  والمردوديففة النتاجيففة التقنففيلزيففادة التطففور  تشففجيع

الستثماراتإلىجففانب          لتمويل إجراءاتالحصولعلىالقروضالضرورية  تسهيل

البحفثففي         وتنميفة الزراعفاتالسفتراتيجية وتطفوير الزراعيفة المسفاحات  توسفيع

الزراعية  . الميادين

-136 - 



تشجيع وتدعيم الستثمارات في مجالت زراعية معينة تتميممز  بإنتاجهمما لمنتوجممات 
  المستهلكين وأسممعار تغطّمميفي متناول الموازنة بين أسعار المواد الغذائية إستراتيجية و

 تكلفة النتاج وتشجّع المزارع على زيادة إنتاجه وتشجيع الستثمار في الزراعممة بصممفة
عامّة.

توفير التمويل الضروري ووفق ميكانيزمات شفافة وسريعة وسهلة، مع دعممم أسممعار 
 الفائدة بالنسبة للقروض المقدمة للقطاع الفلحي عموما والفروع الستراتيجية على وجممه

الخصوص، وهذا قصد توفير التمويل الكافي وفي الوقت المناسب. 
،وضع سياسة ودعم كاف للبحث والرشاد الفلحي بمنطق الحتياجات والواقع العملي 

 وليس في إطار نظري بيروقراطي، مما يساهم في توعية وإرشاد الفلحين وكممذا إدخممال
المكننة وتحسين البذور... إلخ. 

خلق نظام فعال للتسويق الفلحي يعمل وفق أطر موضمموعية وبعوامممل اقتصممادية 
 عقلنية بعيدة عن كل إجراءات بيروقراطية. وهذا يتم بإشراك ومسمماهمة العمماملين فممي

القطاع الفلحي. 
العمل على تخفيف الثار السلبية للصلحات القتصادية وما ينجر عنها من منافسممة 

على المنتوج الفلحي من خلل تدخل الدولة ودعمها للقطاع الفلحي. 
           أيربطمناطق الحديدية السكك التيتشملكلمن للخدمات المباشر  التدعيم

الوقفود           أو الكهربفاء سفوء المحركفة الطاقة التخفيضأسعار بالسواقوكذا  النتاج

. للريوالصرف     الحديثة التقنية وتشجيع

 بهدف تحقيق  التنمية الفلحية  يجب وضع  استراتيجيه  تنصب على تطوير المنتوجــات 

 المتكيفة مع المناطق الطبيعية والتربة المحليــة، بهــدف تكــثيف الســتغلل الزراعــي وتـــحقيق

 النــدماج الزراعــي الصــناعي بحســب كــل مــادة (حبــوب، حليــب، بطاطــا، زراعــة الشــجار

 المثمرة، اللحوم الحمراء والبيضــاء، الصــيد البحــري وزراعــة الســماك)، كمــا تنصــب علــى

ــاف ــة أو المعرضــة للجف ــة و شــبه الجاف ــاطق الجاف ــي المن ــة ف ــة اســتغلل الترب ــف أنظم  تكيي

 والمخصصة للحبوب ولزراعــة الشــجار المثمــرة وتربيــة المواشــي وغيرهــا مــن النشــاطات

 الخرى الملئمة، وكذا دعم زراعة الحبوب في المناطق المعروفــة بملءمتهــا لــذلك وتوســيع

 المساحة الزراعية النافعة باستصلح الراضي عـن طريـق المتيـاز وتـوفير المـوارد الماليـة
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 من خلل ايردات البــترول ، وعــن طريــق الـــمشاريع الــتي يجــب أن تكــون قابلــة للســتمرار

 اقتصاديا، ومستدامة بيئيا، ومقبولة اجتماعيا.

اعادة توجيه السياسة الجتماعية نحو دمج عالم الريف بأكبر قممدر ممكممن  وتمموفير 
 .المستلزمات الضرورية للفلح  من خلل تحسين الشبكات الجتماعية فيه

ترقية الصناعات الفلحية الغذائية ، والبحث عن حلول التناقضات الداخلية ل سيما منه 
 ما يتعلق بمداخيل الفلحين وأسعار المنتجات المعروضة على المستهلكين والتطوير المحلي

للمنتجات .
 لقتنمماءة  ضممرورة زيممادة القممروض المخصّصممالقراض الزراعمميعلى صعيد 

التجهيزات ، واتّخاذ آليات لضمان تسديد القروض بالتنسيق مع تجمّعات المزارعين.
          شفففافة زراعيففة الزراعيمنخللسياسة القطاع وتشجيع  العملعلىتطوير

شأ   من  أن تعيد العتبار لهذا القطاع بما يضمن استقرار اليد العاملة وتوضعها نوفعالة
 حد للهجرة الريفية. هذه السياسة يجب أن تكون مدعمة بإتباع أساليب وتقنيات حديثة مممع
 الهتمام بمكننة الزراعة ووضع حد للطرق البدائية التقليدية والعمل على اسممتغلل ميمماه
 الري من خلل توفير شبكات الري والصرف والسدود والجسممور والهتمممام بممالطرق
 الرئيسية والفرعية نظرا لهميتها بالنسبة للقطاع الزراعي والعمل علممى تمموفير وسممائل
 التخزين مع الهتمام بربط التكوين بمتطلبات القطاع الزراعي إلى جانب تطمموير جهمماز
 التسويق وتعميم الرشاد والبحث الفلحي مع إيجاد صناعة تحويلية وغذائية لدعم النتمماج

الزراعي.
جعل الزراعة من ضمن القطاعات الستراتيجية في التنمية القتصادية مممما  يسمممح  

 بتخفيف من حدة التبعية الغذائية والوصول إلى هدف تطوير وتنويع الصممادرات خممارج
المحروقات وهذا يعيد  للقطاع الزراعي أهميته ودوره الحقيقي.
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الملحق ئمة  قا
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2010-1990) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على النتاج النباتي في الجزائر  1الملحق  رقم (

2010-1990) : نموذج نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج اللحوم الحمراء في الجزائر  2الملحق  رقم (   
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2010-1990) : نموذج نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج اللحوم البيضاء في الجزائر  3الملحق  رقم (   

2010-1990) : نموذج نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج الحليب في الجزائر  4الملحق  رقم (   
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2010-1990) : نموذج نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج العسل في الجزائر  5الملحق  رقم (   

2010-1990) : نموذج نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج الصوف في الجزائر  6الملحق  رقم (   
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2010-1990) :  نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على انتاج البض في الجزائر  7الملحق  رقم (   

2010 – 2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على النتاج النباتي  8الملحق  رقم (  
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2010-2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على إنتاج اللحوم الحمراء   9الملحق  رقم (

2010-2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على إنتاج اللحوم البيضاء   10الملحق  رقم (
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2010-2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على إنتاج الحليب   11الملحق  رقم (

2010-2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على إنتاج العسل12الملحق  رقم (
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2010-2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على إنتاج الصوف13الملحق  رقم (

2010-2000) : نموذج أثر ارتفاع ايردات البترول على إنتاج البيض14الملحق  رقم (
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المراجع ئمة   قا
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.2005 مارس 20إلى 

 منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، تقريممر الميممن العممام السممنوي السممابع-

2007،2006،2005،2004،2003،2002،2001. 2000والعشرون الكويت : أوبك،

 .2000منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

 .2001منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

 .2002منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

 .2003منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

 .2004منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-
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 .2009منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-

 .2010منظمة القطار العربية المصدرة للبترول، التقرير الحصائي السنوي لعام-
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 .2011سوق العالمية والقطار والعضاء  فبراير 

 يونايتد برس انترناشونال حول الزمة العالمية الراهنة، الجزائر تواصممل2009تقرير -

تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة رغم الزمة المالية العالمية .

 تقرير وكالة النباء الجزائرية الرسمية ، في إطار جلسات السممتماع السممنوية الممتي-

 .2010يعقدها رئيس الجمهورية الجزائرية ، اوت 

 مداخلة وير الفلحة والتنمية الريفية ، مقترحات وزارة الفلحة والتنمية الريفيممةتقرير -

 .2011لتفعيل النتاج الفلحي واستحداث مناصب شغل ، 

 تقرير المجلس الوطني القتصادي و الجتماعي ، الدورة العامة الخامسة عشر ، ماي-

2000. 

 2001تقرير المجلس الوطني  الجتماعي والقتصادي ،  إستراتجية التنمية الفلحية ، -

.

 .2009إحصائيات يورو ستات تقرير  -

بنك الجزائر مديرية الدراسات .تقرير -
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بالجزائر.

   والملتقيات و المؤتمرات :   المجلت والدوريات

 المجلي الوطني القتصادي و الجتماعي ، مشروع دراسة حول إسممتراتجية التنميممة-

.2001 ، جويلية 18، الدورة الفلحية 

 باشي احمد ، القطاع الفلحي بين الواقع و متطلبات الصلح ، جامعة الجزائر ، مجلة-

.02/2033الباحث ، لعدد 

  وزارة تهيئة القليــم والــبيئة ، المخطــط الــوطني للعمــال مــن اجــل الــبيئة والتنميــة-

.2001المستدامة ، 

.2009وزارة الفلحة ، الستثمار والشراكة في الميدان الفلحي بالجزائر ، -

.MADR/DSASI ، 2011وزراة الفلحة ، الحصائيات الزراعية-

 شعباني، السياسة الفلحية والمشكل العقاري الفلحي للقطاع العمومي الجزائري، الملتقى-

الدولي حول تنمية الفلحة الصحراوية كبديل للموارد الزائلة .

،146-20مؤتمر الحزاب العربيــة، المانــة العامــة،  القــرار العربــي المســتقل ، العــدد -   

2010.

 2008 المؤتمر العلمي الدولي ، التنمية المستدامة والكفاءة الستخدامية للموارد المتاحة ، -

.

 الجرائد الرسمية نصوص تشريعية وتنظيمية:

 .31/12/1962الجريدة الرسمية الصادرة في -

 .1986 أوت 27الجريدة الرسمية الصادرة في -

 .2005 جويلية 19الجريدة الرسمية الصادرة في  -
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 .1987ديسمبر 08الجريدة الرسمية الصادرة في   -

 .2011قانون المالية -

  ديسمممبر28 الموافق ل : 1424 ذي القعدة عام 04 المؤرخ في 22-23قانون رقم -

 .2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2003

 18 ، الموافممق ل 1411 جمممادى الولممى 01 المؤرخ في 25 م 90القانون رقم -

 المتضمن التوجيه الفلحي .1990نوفمبر 

  جويليممة15 الموافق ل: 1427 جمادى الثانية عام 19 المؤرخ في 04-06أمر رقم -

 .2006 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006

ــم- ــذي رق ــاي30المــؤرخفي2000/118المرســوم التنفي ــات تســيير2000م  المحــدد لكيفي

الصندوق .

  و المحــدد لكيفيــة عمــل2000 مــاي 30 المــؤرخ فــي 200/118المرســوم التنفيــذي رقــم -

الحساب الخاص .

 /م المحححدد لكيفيحات منححح1997ديسمبر15 المؤرخ في 483-97المرسوم التنفيذي رقم -

حق المتياز .

ــم - ــة 08 المــؤرخ فــي 599مقــرر وزاري رق   و المحــدد مــن جهــة الشــروط2000جويلي

الستفادة من الصندوق و طرق دفع المساعدات و كذا نسب الدعم حسب نوع النشاط .

 الصادر عن وزارة الفلحة .2000 جويلية 08 المؤرخ في 599القرار رقم -

ــم - ــوزاري المشــترك رق   المحــدد لقائمــة2000 جــوان25 المــؤرخ فــي 586المنشــور ال

اليرادات والنفقات للصندوق .
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  المحددة لمدونة2000 جوان 25 المؤرخ في 00586التعليمة الوزارية المشتركة رقم -

  بعنوان " الصندوق الوطني لضبط و التنميممة06- 302الموارد والنفقات الخاصة بالحساب 

الفلحية ".
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 الملخص : 

   لقد كان لتغيرات اسللعار البللترول الللتي عرفهللا القتصللاد العللالمي انعكاسللات ماليللة ونقديلة عديللدة ، خاصللة علللى الللدول

 المصدرة للبترول  التي  تميزت با ارتفاع ايراداتها  المالية  ، وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تأثرت بللا ارتفللاع اسللعار

  ،  وايضا  اثبتت تغيرات ايردات البترول ان2010- 2000البترول من خلل ارتفاع ايردات البترول ، خاصة خلل الفترة 

 القتصاد الجزائري مرتبط بتصدير المحروقات ، وقد سعت الجزائر الي خلق اقتصاد متنوع اعتمادا على ايردات  البللترول

 الكبيرة التي حققتها  نتيجة ارتفاع اسعار البترول في السوق العالمية ، وارتفاع ايرادات البترول فللرض مللن ناحيللة ثانيللة

 التفكير في  اشكال جديدة لتسيير احتياطات الصرف  بتمويل  القطاعات الخرى  وملن بينهلا القطلاع الزراعلي  لملا يلعبله

هذا القطاع   في   تحقيق الستقرار والمن الغذائي الداخلي .

     نظرا لن الجزائر تستورد كميات كبيرة من المنتجللات الغذائيللة والفلحيللة  ، فقللد عملللت الجللزائر علللى تمويللل القطللاع

 الزراعي بهاته اليردات بهدف التخللص مللن التبعيلة الغذائيلة والتقليلل مللن فلاتورة السلتراد للمللوارد الغذائيلة ملن خلل

 المكانيات الهائلة التي تملكهللا الجللزائر وذلللك بتوفرالللبيئة المناسللبة لتنميللة وتمويللل القطللاع الزراعللي بواسللطة ايللرادات

  البترول ، سواء كان  التمويل مباشر او غير مباشر.

Le résumé :

     Les variations du prix du pétrole  qu’a connues le  système économique mondial 

durant la dernière décade ont eu des répercussions budgétaires et monétaires sur les 

pays exportateurs. L’Algérie est parmi les pays qui ont bénéficié de cette hausse qui s’est 

matérialisée de 2000 à 2010 par une nette amélioration de sa réserve de change.

     Profitant de cette tendance favorable, l’Algérie a tenté d’une part de diversifier son 

économie productive pour réduire sa dépendance extérieure du seul revenu du pétrole et 

d’autre part d’assurer un meilleur financement à son secteur agricole, pour réduire sa 

dépendance des approvisionnements agricoles et alimentaires extérieurs et assurer de 

fait une meilleure sécurité alimentaire à la population. Cette solution semble d’autant 

possible  à  réaliser  que  les  ressources  naturelles  agricoles  que  recèle  le  pays  lui 

permettent de faire la jonction entre le développement agricole et ses revenus pétroliers. 
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